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 في الأعضاء البشریة المواجھة الدولیة لجریمة الاتجار

 وتقسیم:تمهید 

إن جریمة الاتجار في الأعضاء البشریة ظاهرة عالمیة لا یمكن معالجتها في جمیع 

 الأحوال بفعالیة على المستوى الوطني، ولكن یجب التعاون بین كافة الدول لمحاربتها.

ومن هنا وجب على الدول رسم سیاسات تعاون واضحة فیما بینها في إطار العلاقات 

الأنشطة الاقتصادیة المتدفقة خارج الحدود إلى درجة أصبح التمییز بین الدولیة من أجل مواجهة 

السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة أمرا لیس بالیسیر، فحركة رؤوس الأموال والتكنولوجیا 

والبضائع والأشخاص، أصبحت لا تمیز بین حدود الدول في ظل العولمة. ولذلك أدركت الدول 

أفرزته تلك الجریمة من قلق علي حقوق الإنسان وكرامته الإنسانیة  والمنظمات الدولیة حجم ما

حیث لم یعد في مقدور أیة دولة تتصور أنها بعیدة أو في مأمن أو بعیدة عن أخطارها أو 

تهدیداتها لما تنطوي علیه من تنوع بالغ وتعقید شدید في عملیاتها. وبناء علي ذلك أولت 

ظمات الإقلیمیة من ناحیة أخري، اهتمامًا شدیدًا بموضوع المنظمات الدولیة من ناحیة، والمن

الاتجار غیر المشروع في الأعضاء البشریة. وعلي ذلك نقسم هذا الفصل إلي مبحثین، نتناول 

في الأول دور المنظمات الدولیة في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة، وفي الثاني دور 

  في الأعضاء البشریة.المنظمات الإقلیمیة في مواجهة الاتجار 
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  المبحث الأول

  دور المنظمات الدولیة في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة

من أهم المنظمات الدولیة التي واجهت الاتجار في الأعضاء البشریة، هي منظمتا 

الأمم المتحدة، والصحة العالمیة؛ فالأولي اضطلعت بدور مهم في مجال تعزیز التعاون الأمني 

ي لمكافحة الجریمة بوجه عام، بالإضافة إلى دورها الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوم به الدول

من خلال أجهزتها وبرامجها المتخصصة. وأما الثانیة فقد لعبت دورًا غیر منكور في سبیل 

الوقایة والحد بقدر الإمكان من فرص ارتكاب هذه الجریمة. وعلي ذلك نقسم هذا المبحث إلي 

اول في الأول دور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة، مطلبین: نتن

  وفي الثاني دور منظمة الصحة العالمیة في ذات المواجهة.

  

  المطلب الأول

  دور منظمة الأمم المتحدة في مواجهة الاتجار 

  في الأعضاء البشریة

تجار في الأعضاء البشریة، جاء دور منظمة الأمم المتحدة في منع ومكافحة جریمة الا

سواء من خلال مقاصدها الواردة في المادة الأولى من میثاقها، أو مبادئها الواردة في المادة 

الثانیة. وقد ظهر ذلك من خلال عقد الاتفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة الاتجار بالبشر بغرض 

ل في هذا المطلب الحدیث في نزع الأغضاء أو غیرها من المبادرات الأخرى. وعلي ذلك نتناو 

فرع أول عن البروتوكولات المرتبطة بالاتجار في الأعضاء البشریة، وفي فرع ثاني المبادئ 

  والمبادرات بشأن الاتجار بالبشر، وأخیرًا القرارات الصادرة بشأن منع الاتجار بالأعضاء البشریة. 

  

  الفرع الأول

  البشریة البروتوكولات المرتبطة بالاتجار في الأعضاء

صدرت العدید من البروتوكولات عن منظمة الأمم المتحدة بشأن الاتجار في الأعضاء البشریة 

لكنها جاءت في سیاق تجریم جرائم معینة؛ وعلي ذلك نتناول من هذه البروتوكولات كل من 

حقوق ، والبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة ۲۰۰۰بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر لعام 

  .٢٠٠٠الطفل لعام 

یعد بروتوكول منع وقمع  :۲۰۰۰بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص لعام  - أولاً 

ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة ضد الجریمة 

أول صك دولي یشیر إلي جریمة الاتجار في  ۲۰۰۰المنظمة العابرة للحدود الوطنیة لعام 

الأعضاء البشریة في سیاق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، والتي 
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، وهو الصك الدولي ٢٠٠٠نوفمبر  ١٥المؤرخ  ٥٥/٢٥اعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة 

ذي تم فتح باب التوقیع علیها من قبل الرئیسي في مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة. وال

الدول الأعضاء في مؤتمر سیاسي رفیع المستوى انعقد لهذا الغرض في بالیرمو، إیطالیا، في 

. وقد لعب )١(٢٠٠٣سبتمبر  ٢٩، والذي دخل حیز التنفیذ في ٢٠٠٠دیسمبر  ١٥- ١٢

ریمة الاتجار بالبشر، البروتوكول دورًا مهمًا في مواجهة هذه الجریمة، سواء من حیث تعریفه لج

وفقا  -أو تعداد أشكالها والتي منها الاتجار في الأعضاء البشریة. ولا تقوم تلك الجریمة 

تجنید أشخاص، أو نقلهم، أو ترحیلهم، «إلا عندما یتخذ فعل  -لبروتوكول الاتجار بالأشخاص 

وة أو أشكال أخرى من أو إیوائهم، أو استلامهم) یتبعه استخدام وسائل التهدید أو استخدام الق

القسر، أو الاختطاف، أو الاحتیال، أو الخداع، أو إساءة استخدام السلطة، أو استغلال موقف 

ضعف، أو إعطاء، أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على آخر 

 وكذلك یتضح بجلاء أن من أهم أهداف». الشخص لغرض الاستغلال، ومنها نزع الأعضاء

البروتوكول هو منع ومكافحة الاتجار بالبشر، مع إیلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛ وحمایة 

ومساعدة ضحایا هذا الاتجار، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتعزیز التعاون 

  . )٢(بین الدول الأطراف من أجل تحقیق تلك الأهداف

عضاء في تعریف الاتجار بالبشر قد جاء وتجدر الإشارة إن إدراج غرض نزع الأ

استجابة للتوصیات التي قدمتها الأرجنتین والولایات المتحدة في وقت متأخر من مناقشات اللجنة 

المخصصة لوضع اتفاقیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، حیث طلبت عدة وفود أن 

في الأعضاء البشریة، أو الأنسجة، تشمل الأغراض الاستغلالیة على نزع الأعضاء، أو الاتجار 

  أو أجزاء الجسم.

لذلك لم یسبق النظر في غرض الاتجار بالبشر لنزع الأعضاء في القانون الدولي لأنه 

أدخل في مرحلة الصیاغة النهائیة للبروتوكول، ولم یوضع له تعریف قانوني على الرغم من عدم 

یقة للأبعاد الأخلاقیة والقانونیة والطبیة فهمه جیدا، هذا یتأكد من خلال غیاب الأحكام الدق

الناشئة عن مسألة الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء. فعلى سبیل المثال لم یكن هناك فهم 

حقیقي لكیفیة حدوث الاتجار بالبشر من أجل نزع الأعضاء أو التمییز بین الاتجار بالبشر لنزع 

عضاء. ومن ثم فإن النطاق الموضوعي الأعضاء وبین الاتجار في الأعضاء وسیاحة زرع الأ

الاتجار البشري لغرض نزع الأعضاء والممارسات  لبروتوكول الاتجار بالبشر الذي یطبق على

                                                           

)1( https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html,last 

visited 3/6/2021.      

  (أ) من البروتوكول. ٣، ٢المادتان  )٢(



٢٩١ 
 

ذات الصلة لم یتم تحدیده بعد، حیث لم یرد في التقاریر اللاحقة لمؤتمر الدول الأطراف في 

نسجة أو الخلایا المستقلة عن اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة أن الاتجار بالأعضاء أو الأ

الجسم لا یشملها بروتوكول الاتجار. علاوة على ذلك فإن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من 

البروتوكول تتضمن الإشارة الوحیدة إلى الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء حیث ورد 

 مصطلح نزع الأعضاء كشكل من أشكال الاستغلال.

ناشد البروتوكول الاختیاري  :٢٠٠٠لاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل لعام البروتوكول ا - ثانیًا

لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحیة 

، والذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة ٢٠٠٠لعام 

، والذى دخل حیز ٢٠٠٠مایو  ٢٥لدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في في ا ٢٦٣للأمم المتحدة 

؛ الدول بتجریم هذه الجریمة سواء ارتكب علي الصعید )١(٢٠٠٢ینایر عام  ١٨النفاذ في 

أو عبر الوطني أو على أساس فردي أو منظم وبخاصة عرض طفل أو تسلیمه أو قبوله  الوطني

. علي أن تتخذ الدول الأطراف )٢(ل تحقیق الربحبأي وسیلة كانت لغرض نقل أعضاءه من أج

التدابیر المناسبة لحمایة حقوق ومصالح الأطفال ضحایا الممارسات المحظورة بموجب هذا 

  .)٣(البروتوكول في جمیع مراحل الإجراءات القضائیة الجنائیة

  

  الفرع الثاني

  المبادئ والمبادرات الصادرة 

  بشأن الاتجار بالبشر

من المبادئ والمبادرات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بشأن الاتجار صدرت العدید 

في الأعضاء البشریة لكنها جاءت في سیاق تجریم جرائم معینة؛ وعلي ذلك نتناول في هذا الفرع 

، والمبادرة ٢٠٠٢المبادئ الموصي بها والمبادئ التوجیهیة لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر لعام 

  .٢٠٠٧ة الاتجار بالبشر لعام العالمیة لمكافح

                                                           

)1( The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 

Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000.       

  المادة الثالثة من البروتوكول.) ٢(

  المادة الثامنة فقرة أولي من البروتوكول.) ٣(
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المبادئ الموصي بها، والمبادئ التوجیهیة لحقوق الإنسان والاتجار بالبشر لعام  - أولاً 

ئ والمبادئ المباد قامت مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بإعداد: ٢٠٠٢

والتي  ،٢٠٠٢البشر في عام التوجیهیة الموصي بها فیما یتعلّق بحقوق الإنسان والاتجار ب

تسعى من خلالها إلى مساعدة الذین یشاركون في جهود مكافحة الاتجار بالبشر بغیة دمج 

حقوق الإنسان بالكامل ضمن تحلیلهم واستجابتهم للاتجار. وتشتمل الوثیقة علي سبعة عشر 

أ موصى به في المجالات الرئیسیة سواء أكانت هذه المبادئ موصي بها أو تمثل مبادئ مبد

  توجیهیة بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر.

من أهم المبادئ الموصي  :)١(المبادئ الموصي بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر -أ

عضاء كما هو معمول به في بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر بما فیها نزع الأ

هي: أسبقیة حقوق الإنسان، ومنع الاتجار بالبشر، وحمایة  ٢٠٠٠بروتوكول بالیرمو عام 

 ومساعدة الضحایا، والتجریم والعقاب والتعویض.

یجب أن تكون حقوق الإنسان للأشخاص المتجر بهم في صمیم :)٢(أسبقیة حقوق الإنسان- ١

الاتجار ومكافحته، وحمایة الضحایا، ومساعدتهم، وإنصافهم. وهنا جمیع الجهود المبذولة لمنع 

تكون الدول مسؤولة بموجب القانون الدولي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار، والتحقیق 

مع المتاجرین ومقاضاتهم، ومساعدة وحمایة الأشخاص الذین یتم الاتجار بهم. ویجب ألا تؤثر 

أثیرًا سلبیًا على حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص، ولا سیما حقوق أولئك تدابیر مكافحة الاتجار ت

  .)٣(الذین تم الاتجار بهم والمهاجرین والمشردین داخلیا واللاجئین وطالبي اللجوء

یجب أن تعالج الاستراتیجیات الهادفة إلى منع الاتجار بالبشر، مجرد  :)٤(منع الاتجار بالبشر- ٢

ریًا للاتجار؛ ولذلك على الدول والمنظمات الحكومیة الدولیة أن تتأكد من الطلب باعتباره سببًا جذ

قیمة التدخلات التي تعالج العوامل التي تزید من التعرض للاتجار، بما في ذلك عدم المساواة 

والفقر وجمیع أشكال التمییز. وعلى الدول أن تبذل العنایة الواجبة في تحدید واستئصال المشاركة 

في الاتجار، ویجب التحقیق مع جمیع الموظفین العمومیین المشتبه في تورطهم في أو التواطؤ 

 .)٥(الاتجار ومحاكمتهم وإنزال العقوبة المناسبة بهم في حالة إدانتهم

لا یجوز احتجاز الأشخاص المتجر بهم أو توجیه تهم إلیهم أو  حمایة ومساعدة الضحایا:- ٣

العبور أو إقامتهم فیها أو بلدان المقصد، أو مقاضاتهم،  مقاضاتهم لعدم شرعیة دخولهم إلي بلدان

                                                           

)1(  Recommended Principles on Human Rights and Human Trafficking.     

)2( The primacy of human rights.                                   

)3(  Office of the high commissioner for human rights, op.cit., P. 1.         

 )4( Preventing trafficking.                                        

)5(  Office of the high commissioner for human rights, op.cit., P. 1.         
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أو لتورطهم في أنشطة غیر مشروعة، أو لمشاركتهم في أنشطة غیر مشروعة إلى الحد الذي 

تكون فیه هذه المشاركة نتیجة مباشرة لوضعهم كأشخاص تم الاتجار بهم. وعلى الدول أن 

لاستغلال والأذى، وحصولهم على رعایة تضمن حمایة الأشخاص المتجر بهم من المزید من ا

بدنیة ونفسیة كافیة، ولا یجوز أن تكون هذه الحمایة والرعایة مشروطة بقدرة الشخص المتاجر به 

ویجب تقدیم المساعدة القانونیة وغیرها إلى  أو استعداده للتعاون في الإجراءات القانونیة.

و مدنیة أو غیرها من الإجراءات ضد الأشخاص المتاجر بهم طوال مدة أي إجراءات جنائیة أ

المتاجرین المشتبه بهم. وتوفر الدول الحمایة وتصاریح الإقامة المؤقتة للضحایا والشهود أثناء 

الإجراءات القانونیة. ویجب تحدید الأطفال ضحایا الاتجار على هذا النحو، ومراعاة مصالحهم 

بالمساعدة والحمایة المناسبتین، مع الأخذ الفضلى في المقام الأول في جمیع الأوقات، وتزویدهم 

في الاعتبار لنقاط الضعف الخاصة بهم وحقوقهم واحتیاجاتهم، وضمان العودة الآمنة (والطوعیة 

قدر الإمكان) للأشخاص المتاجر بهم من قبل كل من الدولة المستقبلة ودولة المنشأ، علي أن 

عودة إلى الوطن في الحالات التي یكون فیها یُعرض على الأشخاص المتاجر بهم بدائل قانونیة لل

من المعقول استنتاج أن مثل هذه الإعادة إلى الوطن ستشكل خطراً جسیماً على سلامتهم أو 

 .)١(سلامة أسرهم

یتعین على الدول أن تتخذ التدابیر التشریعیة وغیرها من  :)٢(التجریم والعقاب والتعویض- ٤

 ،الاتجار بالبشر والأفعال المكونة له، وما یتصل به من سلوكالتدابیر المناسبة اللازمة لتجریم 

والتحقیق في الاتجار ومقاضاته بشكل فعال، بما في ذلك الأفعال المكونة له والسلوك المرتبط 

به، سواء ارتكبته جهات حكومیة أو جهات غیر حكومیة. وعلى الدول أن تتأكد من أن الاتجار 

والأفعال المكونة له، وما یتصل به من جرائم تشكل جرائم خاضعة للتسلیم بموجب القانون 

ي، ومعاهدات تسلیم المجرمین، وتتعاون الدول لضمان اتباع إجراءات التسلیم المناسبة وفقا الوطن

للقانون الدولي. وتفُرض عقوبات فعالة ومتناسبة على الأفراد والأشخاص الاعتباریین الذین تثبت 

اسبة إدانتهم بالاتجار أو في أحد مكوناته أو الجرائم ذات الصلة. تقوم الدول في الحالات المن

بتجمید ومصادرة أصول الأفراد والأشخاص الاعتباریین الضالعین في الاتجار، وأن تستخدم 

الأصول المصادرة إلى أقصى حد ممكن لدعم وتعویض ضحایا الاتجار. وأخیرًا على الدول أن 

  .)٣(تضمن حصول الأشخاص المتجر بهم على سبل انتصاف قانونیة فعالة ومناسبة

                                                           

)1(  Office of the high commissioner for human rights, op.cit., P. 1-2.       

 )2( Criminalization, punishment and redress.                          

)3(  Office of the high commissioner for human rights, op.cit., P. 2.         
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تشتمل هذه المبادئ علي أحد  :)١(ة لحقوق الإنسان والاتجار بالبشرالمبادئ التوجیهی - ب

عشر مبدأ تتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر، ومنها: تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها، 

لقضایا الاتجار  وتحدید الأشخاص المتاجر بهم والمتاجرین، والبحث والتحلیل والتقییم والنشر

ملائم لمنع ومكافحة هذه الجرائم، وضمان استجابة مناسبة لإنفاذ ، وضمان إطار قانوني بالبشر

القانون في حق المتاجرین بالبشر، وحمایة ودعم الأشخاص المتاجر بهم، ومنع الاتجار، وتدابیر 

خاصة لحمایة ودعم الأطفال ضحایا الاتجار، والوصول إلى سبل المعالجة، والتزامات حفظ 

مات المساعدات الإنسانیة والدبلوماسیة، وأخیرًا التعاون والتنسیق بین السلام والشرطة المدنیة والتزا

بمنع «) المعنون ٧. ویهمنا في هذا المقام التعرض للمبدأ التوجیهي رقم ()٢(الدول والأقالیم

؛ والذي یشیر إلي أنه ینبغي للاستراتیجیات الهادفة إلى منع الاتجار أن تأخذ »الاتجار بالبشر

ب كسبب جذري، كما ینبغي للدول والمنظمات الحكومیة الدولیة أن تأخذ في في الحسبان الطل

الحسبان العوامل التي تزید من قابلیة التأثر بالاتجار، بما في ذلك عدم المساواة والفقر وجمیع 

أشكال التمییز والتحیز. ویجب أن تستند استراتیجیات الوقایة الفعالة إلى الخبرة الحالیة 

یقة. وعلي الدول التعاون بالشراكة مع المنظمات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة والمعلومات الدق

  .)٣(المنظمات لتوعیة الناس من أجل مكافحة هذه الجریمة

أطلق مكتب الأمم المتحدة  :٢٠٠٧المبادرة العالمیة لمكافحة الاتجار بالبشر لعام  - ثانیًا

بدعم مالي من ولي عهد أبو ظبي، مبادرة عالمیة  ،)UNODCالمعني بالمخدرات والجریمة (

مارس  ٢٦). والتي تم إطلاقها رسمیًا في لندن في UN.GIFTلمكافحة الاتجار بالبشر (

لخلق نقطة تحول في الكفاح العالمي ضد الاتجار  -، لیكون لها تأثیر طویل المدى ٢٠٠٧

نحاء العالم لزیادة الوعي، ، أحداث في جمیع أ٢٠٠٨و ٢٠٠٧بالبشر. وقد أقیمت خلال عامي 

وتقلیل ضعف الضحایا المحتملین، ودراسة التأثیر البشري لهذه الجریمة واتخاذ الإجراءات اللازمة 

، للمتاجرینلوقفها. ویجب أن یكون الهدف النهائي هو منع الضحایا المحتملین من الوقوع فریسة 

دف المبادرة إلى مكافحة الاتجار وته .وحمایة من یفعلون ذلك، ومعاقبة المجرمین المتورطین

 بالبشر من خلال تدعیم الأهداف التالیة:

 .رفع الوعي من خلال إبلاغ العالم بهذه الجریمة وحشد الناس لوقفها 

  تعزیز الوقایة من خلال تحذیر الفئات الضعیفة، والتخفیف من العوامل التي تجعل الناس

 الفرص.عرضة للاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام 

                                                           

 )1( Recommended Guidelines on Human Rights and Human Trafficking.     

)2(  Office of the high commissioner for human rights, op.cit., P. 3-14.      

)3(  Office of the high commissioner for human rights, op.cit., P. 9-10.      
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  تقلیل الطلب من خلال مهاجمة المشكلة من مصدرها عن طریق تقلیل الحوافز على التجارة

 وخفض الطلب على منتجات وخدمات الأشخاص المستغَلین.

  ،دعم وحمایة الضحایا من خلال ضمان السكن والمشورة والمساعدة الطبیة والنفسیة والمادیة

طفال والأشخاص المعرضین للخطر، مثل أولئك مع مراعاة الاحتیاجات الخاصة للنساء والأ

 الموجودین في مخیمات اللاجئین ومناطق النزاع.

  تحسین إنفاذ القانون من خلال تعزیز تبادل المعلومات بین وكالات إنفاذ القانون بشأن طرق

التهریب الدولیة وملفات المتاجرین بالبشر من أجل تفكیك الجماعات الإجرامیة، مما یؤدي 

  .)١(دانة المتاجرین بالبشرإلى إ

  تنفیذ الالتزامات الدولیة من خلال ضمان تحویل الاتفاقیات الدولیة إلى قوانین وممارسات

 وطنیة من خلال مساعدة البلدان المحتاجة وتحسین مراقبة الامتثال.

  إثراء المعرفة من خلال تعمیق فهم العالم لنطاق وطبیعة الاتجار بالبشر من خلال المزید من

ومبادرات البحث المشتركة، وإنشاء تقریر قائم على الأدلة حول  ،جمع البیانات وتحلیلها

 اتجاهات الاتجار بالبشر العالمیة.

  تعزیز الشراكات من خلال بناء الشبكات الإقلیمیة المختلفة التي تشمل المجتمع المدني

 والمنظمات الحكومیة الدولیة والقطاع الخاص.

 اص لجذب الموارد والاستفادة منها في تمویل المشاریع حول إنشاء صندوق ذو غرض خ

 العالم الملتزمة بإنهاء الاتجار بالبشر.

  إنشاء فریق اتصال غیر رسمي لمنح الدول الأعضاء ذات التفكیر المماثل ملكیة العملیة

 وخلق زخم طویل الأجل.

المتحدة الإنمائیة وستساهم الأهداف المحددة للمبادرة العالمیة في تحقیق أهداف الأمم 

للألفیة المتمثلة في تمكین المرأة، وتحسین صحة الأم، ومكافحة فیروس نقص المناعة البشریة 

  .)٢( ، والقضاء على الفقر، وتحسین التعلیم، وتطویر شراكة عالمیة من أجل التنمیة»الإیدز«

  الفرع الثالث

  القرارات الصادرة بشأن منع الاتجار 

  في الأعضاء البشریة

                                                           

)1(   United Nations Office on Drugs and Crime, The Global Initiative To Fight 

Human Trafficking, 2004, P.4.                             

)2(   United Nations Office on Drugs and Crime, The Global Initiative To Fight 

Human Trafficking, 2004, P.5.                             
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صدرت العدید من القرارات عن منظمة الأمم المتحدة بشأن الاتجار في الأعضاء 

البشریة؛ والتي منها قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء 

، وقرار لجنة الأمم المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة ٢٠٠٤البشریة والمعاقبة علیه عام 

  .٢٠١٤لعام 

بشأن منع ومكافحة الاتجار في الأعضاء البشریة والمعاقبة علیه  قرار الجمعیة العامة - أولاً 

أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والخمسون قرارها رقم  :٢٠٠٤عام 

بشأن منع ومكافحة الاتجار في الأعضاء البشریة والمعاقبة علیه في سیاق الجریمة  ١٥٦/ ٥٩

، حیث أنها أبدیت القلق إزاء الآثـار الاقتـصادیة ٢٠٠٤دیسمبر  ٢٠لمنظمة عبر الوطنیة بتاریخا

والاجتماعیـة الـسلبیة المترتبـة علـى أنـشطة الجریمة المنظمة، وإمكانیة اتساع نطاق جریمة 

نسان الاتجار في الأعضاء البشریة، واحتمال تنامي استغلال الجماعات الإجرامیة لاحتیاجات الإ

وفقره وعوزه لغرض الاتجار في الأعضاء البشریة، مستخدمة العنف والإكراه والاختطاف، 

وبخاصة اختطاف الأطفال بغیة استغلالهم في عملیات زرع الأعضاء.وقد تلاحظ لها أن 

الاتجار في الأعضاء البشریة، حیثما یقع، یشكل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان لضحایاه، بما 

متهم، وهو ما یتطلب ضرورة تعزیز التعاون المحلي والإقلیمي والدولي لمنع مثل في ذلك سلا

هذه الأنشطة ومكانتها بفعالیة حیثما تقع وتصمیما منها على منع توفیر ملاذ آمن لكل من 

یشارك في الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أو یجني ربحا منها، وعلى محاكمة أولئك الأشخاص 

  تكبونها، في المتاجرة بالجسد البشري.على الجرائم التي یر 

وبناء علي ذلك حثت الدول الأعضاء على اتخاذ التدابیر اللازمة، عند التأكد من وجود 

هذه الظاهرة في بلدانهما، لمنع ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشریة والاتجار بها على 

المعلومات في مجال منع نحو غیر مشروع، وشجعت الدول الأعضاء على تبادل الخبرات و 

ومكافحة ومعاقبة استئصال الأعضاء البشریة والاتجار بها على نحو غیر مشروع. وطلبت من 

مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة إیلاء الاهتمام لمسألة 

الأمین العام استئصال الأعضاء البشریة والاتجار بها بصورة غیر مشروعة، وأیضا طلبت من 

إعداد دراسة حول مدى ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشریة، بالتعاون مع الدول والمنظمات 

المعنیة، ورهنا بتوافر موارد من خارج المیزانیة، من أجل تقدیمها إلى لجنة منع الجریمة والعدالة 

  .)١(الجنائیة في دورتها الخامسة عشرة

أقرت لجنة الأمم  :٢٠١٤لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة لعام قرار لجنة الأمم المتحدة  - ثانیًا

 ٢٠١٤المتحدة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة في جلستها الثالثة والعشرین التي انعقدت في مایو 

                                                           

)1(   https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/RES/59/156, last visited 3/6/2021. 
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منع الاتجار في الأعضاء البشریة والاتجار بالبشر بغرض «قراراً قدمته روسیا البیضاء بعنوان 

وقد كلّف القرار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة ». مانزع الأعضاء ومكافحته

سعیًا لتحسین فهم  ٢٠١٦بإجراء دراسة موسعة بشأن هذه القضیة وإعداد تقریر یُقدم للجنة في 

   .)١( أبعاد هذه الجریمة ما سیساعد على وضع سیاسات فعَّالة للتصدي لها

  :)٢( تتضمن والذي ٢٣/٢وقد أصدرت القرار رقم 

حث الدول الأعضاء على مكافحة الاتجار في الأعضاء البشریة، وذلك بواسطة تدابیر  -١

یمكن أن تشمل منع نزع الأعضاء أو زرعها بدون ترخیص، وبیعها والسمسرة ما وشرائها بصورة 

غیر مشروعة وسائر المعاملات غیر المشروعة المرتبطة بالأعضاء البشریة، وكذلك الاتجار 

 ع أعضائهم، ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال. بالبشر بغرض نز 

تشجع الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ التدابیر التالیة وفقا للمبادئ الأساسیة لنظمها -٢

  القانونیة الوطنیة وتشریعاتها الوطنیة، وذلك من خلال أن:

ء البشریة، (أ) استعراض تدابیرها التشریعیة المتعلقة بمكافحة الاتجار غیر المشروع بالأعضا

التي قد تشتمل على تدابیر للمعاقبة على بیع الأعضاء البشریة والسمسرة ما وشرائها بصورة 

غیر مشروعة وسائر المعاملات غیر المشروعة المتعلقة بالأعضاء البشریة، أو تعزیز تلك 

  التدابیر التشریعیة أو تعدیلها حسب الاقتضاء.

  ق الطبیة ذات الصلة والعاملین فیها.(ب) تعزیز الضوابط الرقابیة على المراف

(ج) توفیر التدریب للموظفین المسؤولین عن إنفاذ القانون والمراقبة الحدودیة والعاملین الطبیین 

لاستبانة الحالات التي یحتمل أن تنطوي على اتجار بالأعضاء البشریة وعلى اتجار بالأشخاص 

  یغرض نزع أعضائهم.

المانحین المحتملین لإعلامهم بحقوقهم وما یرتبط بنزع  (د) إجراء حملات توعیة تستهدف

  الأعضاء مقابل منافع مادیة من أخطار كبیرة تمدد صحتهم وسلامتهم. 

تشجع أیضا الدول الأعضاء على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة  -٣

معاقبة مرتكبي هذه الاتجار بالأعضاء البشریة والاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم، وب

  الأعمال.

                                                           

  :) راجع في ذلك١(

https://www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/makei,lastvisited 

4/4/2021.      

ــة الجنائیــة، تقریــر عــن أعمــال الــدو ٢( رة الثالثــة ) راجــع فــي ذلــك: الأمــم المتحــدة، لجنــة منــع الجریمــة والعدال

ـــایو  ١٦-١٢و ۲۰۱۳دیســـمبر  ١٣والعشـــرین ( ـــائق )۲۰۱۴م ـــاعي الوث ـــس الاقتصـــادي والاجتم ، المجل

  .۹۹-۹۸، ص ۱۰الملحق رقم  ۲۰۱۴الرسمیة، 
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ترحب بالجهود المبذولة على الصعید الإقلیمي لمكافحة الاتجار في الأعضاء البشریة  -٤ 

  والاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم.

تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة أن یجري دراسة حول الاتجار  -٥

إلى تحلیل المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء، لكي تنظر بالأعضاء البشریة، یستند فیها 

فیها اللجنة في دورتها الخامسة والعشرین، وتدعو المكتب في هذا الصدد إلى التحاور مع 

المنظمات الحكومیة الدولیة، وذلك بالتشاور الوثیق مع الدول الأعضاء عند الاقتضاء للتمكن 

ار بالأعضاء البشریة والملاحقات القضائیة ذات الصلة من جمع البیانات وتحلیل حالات الاتج

بالاتجار بها، وكذلك جمع أمثلة عن التشریعات المنطقة، وأن یضع في اعتباره في الوقت ذاته 

أن البیانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بغرض نزع أعضائهم یجري جمعها من أجل التقریر 

، ٤١/۲۰۱۳المجلس الاقتصادي والاجتماعي العالي عن الاتجار بالأشخاص، وفقا لقرار 

وتشجع الدول الأعضاء على تزوید المكتب المعني بالمخدرات والجریمة بالمعلومات ذات الصلة 

 عندما طلب منها ذلك.

تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقدیم موارد خارجة عن المیزانیة لهذه  -٦

  دة وإجراءاتها.الأغراض، وفقا لقواعد الأمم المتح

  

  المطلب الثاني

  دور منظمة الصحة العالمیة 

  في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة

أنشئت منظمة الصحة العالمیة من أجل تحقیق أهداف معینة منها الوصول بكل شعوب 

العالم إلى أعلى مستوى صحي ممكن ومساعدتهم للتمتع بحق الرعایة الصحیة؛ حیث تسعى إلى 

تقدیم خدمات صحیة ذات سمة عالیة، وتقدیم الإعانة الطبیة لكل البلدان وخاصة الفقیرة والنامیة 

لبحوث الطبیة. فالتطور السریع في المجال الطبي رافقه ظهور هذه الجریمة وأیضا تشجیع ا

المستحدثة فالمنظمات الإجرامیة سخرت كل الإمكانیات العلمیة والعملیة في سبیل ممارسة 

  أنشطتها في تجارة غیر مشروعة.

مبادئ منظمة  وقد خرج منهج حظر الاتجار في الأعضاء البشریة أساسًا من عباءة

، وإن كانت ١٩٩١العالمیة التوجیهیة بشأن زرع الخلایا والنُسج والأعضاء البشریة لعام الصحة 

. وعلي ذلك نري تباعًا في فرع أول المبادئ )١(مبادئ غیر ملزمة، ولا تخضع جمیع الدول لها

                                                           

  ) راجع في ذلك:١(
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 ٢٠٠٣، ثم تقریرها الصادر في عام ١٩٩١التوجیهیة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة لعام 

 .٢٠١٠ان، وأخیرًا تحدیثات المبادئ التوجیهیة في عام في فرع ث

  

  الفرع الأول

  المبادئ التوجیهیة الصادرة 

  ١٩٩١عن منظمة الصحة العالمیة لعام 

ظهرت مبادرات عدیدة علي إثر الاعتراف دولیة بنمو تجارة الأعضاء البشریة، وذلك 

نت ثمرة تلك المبادرات تبنى من أجل سن تشریعات ومبادئ للحد من انتشار تلك الظاهرة. وكا

، ١٩٩١المبادئ التوجیهیة الأولى لمنظمة الصحة العالمیة بشأن زرع الأعضاء البشریة في عام 

وقد حددت المبادئ  .١٩٨٧والتي نادى بها المدیر العام لجمعیة الصحة العالمیة في مایو عام 

حظرت إعطاء أو تلقي أیة إطار التبرع من قبل الأحیاء أو المتوفین للحد من زیادة عرض، و 

مكاسب مادیة مقابل الأعضاء، فأصبحت المبادئ مرجعا أساسیًا لتطویر التشریعات في مختلف 

الهندي الذي تم صیاغته وفقا للمعاییر  ١٩٩٤الدول منها قانون زرع الأعضاء البشریة لعام 

وترتیبًا علي  لمیًا.المنصوص علیها في المبادئ التوجیهیة كاستجابة لسوق بیع الكلي محلیا وعا

لا یجوز نزع الخلایا والأنسجة والأعضاء من أجسام الموتى والأحیاء بغرض الزرع إلا ما تقدم 

وفق المبادئ التوجیهیة التالیة: فمن جهة أولي یجوز نزع الخلایا والأنسجة والأعضاء من أجسام 

القانون، ولم یكن هناك تم الحصول على الموافقات التي ینص علیها  الموتى بغرض الزرع إذا

  .)١(أي سبب للاعتقاد بأن الشخص المتوفى كان قد اعترض على هذا النزع

وقد نظمت منظمة الصحة العالمیة في هذا المبدأ شرط الموافقة، فهذا الأخیر هو 

الأساس الأخلاقي لكل التدخلات الطبیة، فالموافقة على الحصول على الأعضاء البشریة یجب 

أو مفترضا حسب التقالید الاجتماعیة والطبیة والثقافیة لكل بلد، وكما یجب أن أن یكون صراحة 

تصدر من الشخص المتوفي أثناء حیاته.  ومن جهة ثانیة لا یجوز للأطباء الذین یبتّون في أن 

وفاة المتبرع المحتمل قد حدثت فعلاً أن تكون لهم علاقة مباشرة بعملیة نزع الخلیة أو النسیج أو 

ن المتبرع أو بإجراءات زرع أي منها لاحقاً، ولا أن ینهضوا بمسؤولیة رعایة أي من العضو م

وبالتالي جاء هذا المبدأ لیمنع الأطباء  .)٢(المتلقین المحتملین لهذه الخلایا أو النسج أو الأعضاء

زع الذین یبتون في أن وفاة المتبرع المحتمل قد حدثت فعلا أن تكون لهم علاقة مباشرة بعملیة ن
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عضو من المتبرع. ومن جهة ثالثة ینبغي تحقیق الاستفادة القصوى من الإمكانات العلاجیة 

للتبرعات التي یكون الأشخاص المتوفون قد أعلنوها قبل وفاتهم، ولكن یجوز للبالغین الأحیاء أن 

یتبرعوا بأعضائهم أیضاً حسبما تسمح به اللوائح المحلیة. وینبغي بوجه عام أن توجد صلة 

ینیة أو قانونیة أو عاطفیة بین المتبرعین الأحیاء وبین من یتلقون تبرعاتهم، وتكون التبرعات ج

من الأحیاء مقبولة عندما یتم الحصول على موافقة المتبرع عن علم وطواعیة وتأمین الرعایة 

ر التي یوفرها المهنیون للمتبرع وتنظیم متابعة الحالة جیداً، وعندما یتم تطبیق ورصد معایی

الاختیار الخاصة بالمتبرعین على نحو دقیق. وینبغي إعلام المتبرعین الأحیاء بطریقة كاملة 

ومفهومة بالمخاطر والفوائد والعواقب المحتملة للتبرع، وینبغي أن یكونوا ذوي أهلیة قانونیة 

وقادرین على موازنة المعلومات وأن یتصرفوا بدافع من رغبتهم ودون الخضوع لأي تأثیر أو 

. وعلي ذلك یحدد هذا المبدأ الشروط الأساسیة للتبرع من الأحیاء، وعلى )١(إكراه لا مبرر له

أهمیة اتخاذ الخطوات القانونیة اللازمة لإنشاء البرامج الخاصة بالمتبرعین، ویشدد على أهمیة 

لضمان حمایة صحة المتبرعین الأحیاء أثناء عملیة الاختیار والتبرع والرعایة الصحیة الضروریة 

بالمتبرع في بقیة عمره، وینبغي أن تتناسب  استبعاد أن تضر عواقب التبرع العكسیة المحتملة

الرعایة المعطاة للمتبرع مع الرعایة المعطاة للمتلقي، والسلطات الصحیة مسئولة بالمثل عن 

عافیة كلیهما. ومن جهة رابعة لا یجوز نزع أي خلایا أو نسج أو أعضاء من جسم الشخص 

قاصر الحي بغرض الزرع إلا في الاستثناءات النادرة التي یسمح بها القانون الوطني. وینبغي ال

اتخاذ تدابیر محددة لحمایة القُصَّر، وینبغي حیثما أمكن الحصول على موافقة القاصر قبل 

ر  .)٢(یسري أیضاً على أي شخص لا یتمتع بالأهلیة القانونیة - التبرع. وما یسري على القُصَّ

لتالي فمن خلال هذا المبدأ فإنه لا یجوز نزع الأعضاء من جسم الشخص القاصر الحي وبا

بغرض الزرع إلا في الاستثناءات التي یسمح بها القانون الوطني، وتتمثل هذه الاستثناءات في 

التبرع داخل الأسرة بالخلایا المتجددة أو زرع الكلى بین التوائم المتماثلة، كما یجب الحصول 

ن من أحد الوالدین أو كلیهما أو من الموصي القانوني. ومن جهة خامسة ینبغي أن على إذ

یكون التبرع بالخلایا والنسج والأعضاء مجاناً فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت أخرى لها 

قیمة مالیة. وینبغي أن یحظر شراء الخلایا، أو النسیج، أو الأعضاء، أو عرض شرائها بغرض 

ولا یحول حظر بیع أو شراء  .من قبل أشخاص أحیاء أو من قبل أقرباء الموتى الزرع أو بیعها

الخلایا والنسج والأعضاء دون استرداد المصاریف المعقولة التي یمكن التحقق منها والتي 

یتكبدها المتبرع، بما في ذلك خسارة الدخل، ولا دون سداد تكالیف الإبقاء على حیویة الخلایا، 
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. )١(عضاء البشریة، أو معالجتها أو الحفاظ علیها أو الإمداد هبا بغرض الزرعأو النسیج، أو الأ

ویعتبر ما جاء به هذا المبدأ هو أهم نقطة في هذه المبادئ كلها حیث تناول موضوع مجانیة 

التبرع، أي دون دفع مقابل أو مكافأت ذات قیمة مالیة، وكما یجب أن یحظر شراء الأعضاء 

؛ لأن ذلك كله یحیلنا إلى جریمة الاتجار في الأعضاء البشریة فهو إلى بغرض الزرع أو البیع

جانب التأكید على هذه الجریمة، تأكید بفضیلة التبرع بالمواد البشریة من أجل إنقاذ الأرواح 

وتحسین نوعیة الحیاة. ومن جهة سادسة یجوز تشجیع التبرع بالخلایا أو النسیج أو الأعضاء 

یثار عن طریق الإعلان أو توجیه نداء إلى الجماهیر، على أن یتم ذلك البشریة بدافع من الإ

وینبغي حظر الإعلان عن الحاجة إلى الخلایا أو النسیج أو الأعضاء أو  .وفقاً للوائح المحلیة

عن توافرها بهدف عرض أو طلب دفع أموال إلى الأفراد نظیر الحصول على خلایاهم أو 

وینبغي أیضاً حظر أعمال السمسرة  ربائهم إذا كانوا قد توفوا.أنسجتهم أو أعضائهم، أو إلى أق

  .)٢(التي تنطوي على دفع أموال إلى هؤلاء الأشخاص أو إلى أطراف ثالثة

في هذا المبدأ تأكیدًا على فائدة الإعلان أو توجیه نداء إلى الجماهیر بهدف تشجیع و 

أن یكون الإعلان عن الحاجة إلى التبرع بالأعضاء، وذلك وفقا للوائح المحلیة. ولكن یحظر 

الأعضاء بهدف طلب أو عرض أموال كما یستهدف التصدي للسماسرة وسائر الوسطاء وكذلك 

  المشترون المباشرون.

ومن جهة سابعة لا ینبغي للأطباء وغیرهم من المهنیین الصحیین أن ینخرطوا في 

لدافعین تغطیة تكالیف هذه إجراءات الزرع، ولا ینبغي لشركات التأمین الصحي ولا لسائر ا

الإجراءات إذا كان قد تم الحصول على الخلایا أو النسیج أو الأعضاء المعنیة من خلال 

. وقد جاء هذا المبدأ )٣(استغلال المتبرع، أو قریب المتبرع المتوفى، أو إكراهه، أو دفع أموال له

إجراءات الزرع، إذا كان قد لیحظر على الأطباء وغیرهم من المهنیین الصحیین أن ینخرطوا في 

تم الحصول على الأعضاء المعنیة من خلال استغلال المتبرع، أو قریب المتبرع المتوفى، أو 

إكراهه، أو دفع أموال له.ومن جهة ثامنة ینبغي أن یحظر على جمیع مرافق الرعایة الصحیة 

یا أو النسیج أو وجمیع مهنیین الرعایة الصحیة ممن ینخرط في إجراءات الحصول على الخلا

الأعضاء وزرعها، تقاضي أي مبالغ تتجاوز الرسوم المبررة المفروضة على الخدمات 

ویعزز هذا المبدأ المبدأین التوجیهین الخامس والسابع، وذلك بمنع تلقي أي مقابل  .)٤(المقدمة

  مالي من وراء الحصول على الأعضاء البشریة.
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ص الأعضاء والخلایا والنسیج بالمعاییر ومن جهة تاسعة ینبغي أن یسترشد في تخصی

السریریة (الإكلینیكیة) والقواعد الأخلاقیة لا بالاعتبارات المالیة أو غیرها من الاعتبارات. وینبغي 

أن تكون كل قواعد التخصیص، التي تحددها لجان تم تشكیلها على النحو الملائم، منصفة، 

ومن جهة عاشرة فإن الإجراءات  .)١(بالشفافیة ویمكن تبریرها للجهات الخارجیة، وعلي أن تتسم

العالیة الجودة والمأمونة والناجحة ضروریة للمتبرعین والمتلقین على السواء. وینبغي تقییم النتائج 

التي تترتب في الأمد الطویل على التبرع بالخلایا والنسیج والأعضاء وزرعها بالنسبة إلى 

ویجب باستمرار الحفاظ على مستوى  یق الفوائد والأضرار.المتبرعین الأحیاء والمتلقین بغیة توث

آمن وجودة الخلایا والنسج والأعضاء البشریة الخاصة بالزرع والارتقاء به إلى الحد الأمثل 

باعتبارها من المنتجات الصحیة ذات الطابع الاستثنائي. ویتطلب ذلك تنفیذ نظم لضمان الجودة 

الأحداث والتفاعلات الضارة سواء أكان ذلك على المستوى تشمل التتبع والحذر مع التبلیغ عن 

. إذن إن بلوغ المستوى الأمثل لنتائج زرع )٢(الوطني أو یتعلق بالمنتجات البشریة المصدَّرة

الأعضاء یستتبع عملیة تستند إلى القواعد، وتشمل تدخلات سریریة وإجراءات تنفذ خارج الجسم، 

خاطر والفوائد في الأمد الطویل الإجراءات الموافقة ویجب تقسیم المعلومات الخاصة بالم

والموازنة الملائمة بین مصالح المتبرع والمتلقي ویجب أن تكون الفوائد أكبر من المخاطر ومن 

جهة أخیرة فأنه یجب أن یتسم تنظیم وتنفیذ أنشطة التبرع والزرع، وكذلك نتائجها السریریة 

ا یتعلق بالتمحیص على أن یتم في الوقت ذاته ضمان (الإكلینیكیة)، بالشفافیة والوضوح فیم

  .)٣(الحمایة الدائمة لسریة، وخصوصیة الأشخاص المتبرعین والمتلقي

  

  الفرع الثاني

  تقریر منظمة الأمم المتحدة بشأن المشاورات حول الأخلاقیات، 

  ٢٠٠٣نقل الأعضاء والأنسجة لعام  وإتاحة الوصول إلي

لغرض نزع الأعضاء على اهتمام داخل الأمم  حظیت مسألة استغلال الأشخاص

كاستجابة لطلب من حكومة كولومبیا لمنظمة الصحة العالمیة بإعادة  ٢٠٠٠المتحدة في عام 

، ومن ثم حثت الجمعیة العامة الدول الأعضاء على ٢٠٠٣النظر في هذه المسألة في عام 

تدابیر لحمایة الفئات الأكثر فقرًا مواصلة الانسجام مع المبادئ التوجیهیة، والتأكید على اتخاذ 

وضعفًا بسبب سیاحة زرع الأعضاء وبیع الأنسجة والأعضاء البشریة، والاهتمام بمشكلة أوسع 
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نطاقا من الاتجار الدولي في الأنسجة والأعضاء البشریة،  فعلى الرغم من أن تلك المبادئ لم 

صطلح یشیر إلي استخدام المقابل تضع تعریفا واضحا للإتجار بالأعضاء البشریة، إلا أن الم

  المالي لنزع الأعضاء، وهو أمر محظور.

بشأن المشاورات حول  ٢٠٠٣وقد أوردت منظمة الصحة العالمیة في تقریرها عام 

نقل الأعضاء والأنسجة الذي عقد في مدرید بإسبانیا في الفترة  وإتاحة الوصول إليالأخلاقیات، 

توفر أي بیانات لقیاس جحم النشاط في زراعة الأعضاء بأنه لا ت ٢٠٠٣أكتوبر عام  ٩- ٦من 

. وقالت بأنها یمكن أن تلعب دورًا في )١(والأنسجة والخلایا، ولا أیة نتائج على مستوى العالم

تشجیع تطویر علاجات زرع الأعضاء في الدول الأعضاء بطریقة ملائمة أخلاقیاً، وبدء برنامج 

وإنشاء فریق استشاري من خبراء منظمة الصحة  مستمر للزرع في منظمة الصحة العالمیة

العالمیة للزراعة، وتسهیل تطویر مجموعة أساسیة من المعاییر الفنیة والأخلاقیة لإدارة سلامة 

وجودة وفعالیة المواد البشریة للزراعة التي یمكن أن تكون بمثابة نموذج للدول الأعضاء.  

وني وسیاسة وطنیة وخطة لأنشطة الزرع، وأیضا تشجیع الدول الأعضاء على وضع إطار قان

ولا سیما ضمان تنسیق شراء المواد البشریة من المتبرعین المتوفین، وتسهیل الاتصال بین 

ولا سیما  ،المنظمین ومقدمي الخدمات بشأن الدورة الدولیة للخلایا والأنسجة البشریة للزرع

عن حجم التبرع المدفوع بالأعضاء  الخلایا الجذعیة المكونة للدم المتطابقة. وجمع البیانات

والخلایا والأنسجة، وإنشاء خریطة عالمیة للمخاطر المعدیة المعروفة وإجراءات السلام تنطبق 

على المتبرعین والتبرعات في دول ومناطق مختلفة من العالم، ومساعدة الدول الأعضاء على 

على وجه الخصوص من خلال  تطویر القدرة على النهج التنظیمیة الوطنیة للجودة والسلامة

تشجیع إنشاء شبكات دعم دولیة، وتشجیع قیاس نتائج المتبرعین الأحیاء في مختلف البیئات 

السریریة من خلال مجموعات البیانات العالمیة التعاونیة. وكذلك تشجیع الدول على دعم توافق 

مسمیات الأنواع المختلفة  الآراء بشأن المبادئ الأساسیة لسلامة زرع الأعضاء ومراقبتها: تحدید

لزراعة الأعضاء، وتحدید البلدان التي یحدث فیها زرع الأعضاء، ودعم النهج القائل بأن التنظیم 

یجب أن یكون ساریًا في جمیع البلدان التي تحدث فیها التجارب السریریة لزرع الأعضاء، مع 

لتي قد تشكل خطرًا على وضع توصیات عامة للحصول على الموافقة المستنیرة في المواقف ا

عامة الناس والتي قد تتعارض فیها الحقوق الفردیة والمصلحة العامة، وتعزیز الاتفاق بین الدول 

الأعضاء للتحكم في السفر لأغراض زراعة الأعضاء، وتنفیذ نظام دولي لمراقبة زراعة 
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حة العالمیة عام الأعضاء، وإعادة كتابة وتحدیث المبادئ التوجیهیة التي نشرتها منظمة الص

، وخاصة فیما یتعلق بوضع تدابیر لضمان التبرعات الإیثاریة الآمنة والطوعیة من ١٩٩١

  المتبرعین الأحیاء في المعاملات المالیة.

  الفرع الثالث

  بشأن الخلایا البشریة  تحدیثات المبادئ التوجیهیة

  ٢٠١٠والأنسجة وزرع الأعضاء لعام 

العالمیة بعدة مشاورات إقلیمیة وعالمیة رسمیة  قامت منظمة الصحة ٢٠٠٧في عام 

. )١(٢٠١٠وغیر رسمیة بهدف تحدیث المبادئ التوجیهیة والتي أقرتها الجمعیة العامة في عام 

وتهدف هذه المبادئ إلى توفیر إطار منظم وأخلاقي ومقبول لاقتناء وزرع الخلایا والأنسجة 

دد كل دولة وسائل تنفیذ المبادئ التوجیهیة، والأعضاء البشریة للأغراض العلاجیة، علي أن تح

مع دمج أحكام جدیدة استجابة  ١٩٩١مع ضرورة المحافظة على النقاط الأساسیة لنسخة 

للاتجاهات الحالیة في عملیات الزرع، ولا سیما عملیات زرع الأعضاء من المتبرعین الأحیاء، 

بق المبادئ التوجیهیة على زرع الأمشاج والاستخدام المتزاید للخلایا والأنسجة البشریة. ولا تنط

transplantation of gametes  أو أنسجة المبیض، أو الخصیة، أو الأجنة لأغراض

 الإنجاب، أو الدم، أو مكونات الدم التي تم جمعها لأغراض نقل الدم.

ن فمن جهة أولي یمكن إزالة الخلایا والأنسجة والأعضاء م ونتناول في ایجاز هذه التحدیثات:

أجساد الأشخاص المتوفین لغرض الزرع إذا تم الحصول على أي موافقة مطلوبة بموجب 

 .)٢(القانون، ولم یكن هناك سبب للاعتقاد بأن الشخص المتوفى قد اعترض على هذا الإزالة

وهنا تكون السلطات الوطنیة مسؤولة عن تحدید عملیة الحصول على الموافقة وتسجیلها 

والأنسجة والأعضاء في ضوء المعاییر الأخلاقیة الدولیة، والطریقة التي یتم بها للتبرع بالخلایا 

تنظیم شراء الأعضاء في بلدهم، والدور العملي للموافقة كإجراء وقائي ضد التجاوزات وخروقات 

السلامة، وسواء كانت الموافقة على شراء الأعضاء والأنسجة من الأشخاص المتوفین صریحة 

  أو مفترضة.

جهة ثانیة لا ینبغي للأطباء الذین یقررون وفاة متبرع محتمل أن یشاركوا بشكل  ومن

مباشر في إزالة الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء من المتبرع أو إجراءات الزرع اللاحقة، ولا 

                                                           

)1(  Who guiding principles on human cell, tissue and organ transplantation. 

  ).١) المبدأ التوجیهي(٢(
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 .)١(ینبغي أن یكونوا مسؤولین عن رعایة أي جزء مستخلص من هذه الخلایا والأنسجة والأعضاء

 .)١(والأعضاء

مبدأ إلي تجنب تضارب المصالح الذي قد ینشأ إذا قرر الطبیب أو ویهدف هذا ال

الأطباء وفاة متبرع محتمل فیكون مسؤولاً كذلك عن رعایة المرضى الآخرین الذین تعتمد 

رعایتهم على الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء المزروعة من هذا المتبرع، وعلي أن تضع 

دید حدوث الوفاة وتحدد كیفیة صیاغة وتطبیق معاییر السلطات الوطنیة المعاییر القانونیة لتح

  وعملیة تحدید الوفاة.

ومن جهة ثالثة یجب زیادة التبرع من الأشخاص المتوفین إلى أقصى إمكاناته العلاجیة، 

ولكن الأشخاص البالغین الأحیاء یمكنهم التبرع بالأعضاء على النحو الذي تسمح به اللوائح 

ن یكون المتبرعون الأحیاء على صلة وراثیة أو قانونیة أو عاطفیة المحلیة. وبشكل عام یجب أ

 بمتلقیهم.

وتقُبل التبرعات الحیة عندما یتم الحصول على الموافقة الرضائیة والطوعیة من المانح، 

وعندما یتم ضمان الرعایة المهنیة للمتبرعین، وتكون المتابعة منظمة جیدًا، وعندما یتم تطبیق 

متبرعین ومراقبتها بدقة. ویجب إبلاغ المتبرعین الأحیاء بالمخاطر والفوائد معاییر اختیار ال

والعواقب المحتملة للتبرع بطریقة كاملة ومفهومة؛ ویجب أن یكونوا مؤهلین قانونًا وقادرون على 

. ومن )٢(موازنة المعلومات، ویجب أن یتصرفوا بإرادتهم، دون أي تأثیر أو إكراه لا داعي له

 ینبغي إزالة أي خلایا أو أنسجة أو أعضاء من جسم قاصر على قید الحیاة جهة رابعة لا

لغرض الزرع باستثناء الاستثناءات الضیقة المسموح بها بموجب القانون الوطني. ویجب اتخاذ 

تدابیر محددة لحمایة القاصر، وضرورة وجوب الحصول على موافقة القاصر قبل التبرع. وما 

 .)٣(یضًا على أي شخص غیر مؤهل قانونیًاینطبق على القصر ینطبق أ

وینص هذا المبدأ على حظر عام لإزالة الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء من القصر 

للزرع. والاستثناءات الرئیسیة التي یمكن السماح بها هي التبرع العائلي بالخلایا المتجددة (عندما 

الكلى بین التوائم المتماثلة (حیث یمثل تجنب لا یتوفر متبرع بالغ مماثل علاجیًا)، وعملیات زرع 

نقص المناعة فائدة كافیة للمتلقي لتبریر الاستثناء، في حالة عدم وجود متبرع بالغ مشابه 

للعلاج)، واضطراب وراثي یمكن أن یؤثر سلبًا على المتبرع في المستقبل). وعادة ما یكون كافیًا 

ي، لإزالة العضو، فقد یكون لدیهم تضارب في المصالح إذن الوالد أو الوالدین، أو الوصي القانون

                                                           

  ).٢التوجیهي() المبدأ ١(

  ).٣) المبدأ التوجیهي(٢(

  ).٤) المبدأ التوجیهي(٣(
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إذا كانوا مسؤولین عن رعایة المتلقي المقصود. وفي مثل هذه الحالات یجب أن تكون المراجعة 

والموافقة من قبل هیئة مستقلة مثل محكمة أو سلطة مختصة أخرى.  ومن جهة خامسة یجب 

انًا فقط، دون أي مدفوعات نقدیة أو أي مكافأة أن یكون التبرع بالخلایا والأنسجة والأعضاء مج

أخرى ذات قیمة مالیة. ویجب حظر شراء، أو عرض شراء الخلایا، أو الأنسجة، أو الأعضاء 

لزرعها، أو بیعها من قبل الأحیاء، أو الأقارب للأشخاص المتوفین. ولا یمنع حظر بیع أو شراء 

عقولة والقابلة للتحقق التي تكبدها المتبرع، بما الخلایا والأنسجة والأعضاء من سداد النفقات الم

في ذلك فقدان الدخل، أو دفع تكالیف استعادة الخلایا والأنسجة أو الأعضاء البشریة ومعالجتها 

. ومن جهة سادسة یمكن الترویج للتبرع الخیري بالخلایا أو الأنسجة )١(وحفظها وإمدادها بزرعها

ن أو الاستئناف العام وفقًا للوائح المحلیة. ویجب حظر أو الأعضاء البشریة عن طریق الإعلا

الإعلان عن الحاجة إلى الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء أو توفرها بهدف تقدیم أو السعي 

للحصول على أموال مقابل خلایاهم، أو أنسجتهم، أو أعضائهم، أو لأقاربهم، حیث یكون الفرد 

 .)٢(لى دفع أموال لهؤلاء الأفراد أو لأطراف ثالثةمتوف، كما یجب حظر السمسرة التي تنطوي ع

ومع ذلك لا یؤثر هذا المبدأ على الإعلانات العامة أو المناشدات العامة لتشجیع التبرع 

الخیري بالخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء البشریة، بشرط ألا تؤدي إلى مخالفة الأنظمة المقررة 

الإعلانات التجاریة، والتي تشمل عرض دفع قانونًا لتخصیص الأعضاء. ولذلك یجب حظر 

الأفراد، أو أقرباء الأشخاص المتوفین، أو الأطراف الأخرى التي تمتلكها مثل المتعهدین، مقابل 

الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء، وتستهدف السماسرة والوسطاء الآخرین أیضًا كمشترین 

 مباشرین.

المهنیین الصحیین الانخراط في  ومن جهة سابعة لا ینبغي للأطباء وغیرهم من

إجراءات الزرع، ویجب ألا تغطي شركات التأمین الصحي وغیرها من الجهات الدافعة مثل هذه 

الإجراءات، إذا تم الحصول على الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء المعنیة من خلال الاستغلال، 

ومن جهة ثامنة یجب حظر جمیع  .)٣(أو أقارب المتبرع المتوفى أو الإكراه، أو الدفع للمتبرع،

مرافق الرعایة الصحیة والمهنیین المشاركین في إجراءات زراعة الخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء 

. ویعزز هذا الحكم )٤(وزرعها من تلقي أي مدفوعات تتجاوز الرسوم المبررة للخدمات المقدمة

لایا، والأنسجة، والأعضاء، من خلال حظر التربح في استعادة الخ ٧و ٥المبادئ التوجیهیة 

وزرعها. ویجب على السلطات الصحیة مراقبة الرسوم المفروضة على خدمات الزرع للتأكد من 

                                                           

  ).٥) المبدأ التوجیهي(١(
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أنها لیست رسومًا مقنعة للخلایا أو الأنسجة أو الأعضاء نفسها. أیضا یجب أن یكون جمیع 

على ممارس الأشخاص والمرافق المعنیة مسؤولین عن جمیع مدفوعات خدمات الزرع، ویجب 

الرعایة الطبیة أو غیره من ممارسي الرعایة الصحیة غیر المتأكد مما إذا كانت الرسوم مبررة أن 

یطلب الرأي من سلطة الترخیص أو التأدیب قبل اقتراح أو استیفاء الرسوم. یمكن استخدام 

رشد الرسوم المفروضة على خدمات مماثلة كمرجع استرشادي له. ومن جهة تاسعة یجب أن یست

تخصیص الأعضاء والخلایا والأنسجة بالمعاییر السریریة والمعاییر الأخلاقیة، ولیس الاعتبارات 

المالیة أو غیرها من الاعتبارات. ویجب أن تكون قواعد التخصیص التي تحددها اللجان المشكلة 

 . ومن جهة عاشرة تعتبر الإجراءات عالیة الجودة)١(بشكل مناسب، منصفة ومبررة وشفافة

والآمنة والفعالة ضروریة للمتبرعین والمتلقین على حد سواء. ویجب تقییم النتائج طویلة المدى 

للتبرع بالخلایا والأنسجة والأعضاء وزرعها للمتبرع الحي، وكذلك المتلقي من أجل توثیق الفائدة 

 .)٢(والضرر

لأعضاء وأیضا یجب الحفاظ على مستوى سلامة وفعالیة وجودة الخلایا والأنسجة وا

البشریة للزراعة، كمنتجات صحیة ذات طبیعة استثنائیة، وتحسینها بشكل مستمر. وهذا یتطلب 

تنفیذ أنظمة الجودة بما في ذلك التتبع والیقظة، مع الإبلاغ عن الأحداث والتفاعلات السلبیة، 

یم على الصعید الوطني وعلى المنتجات البشریة المصدرة. ومن جهة أخیرة یجب أن یكون تنظ

بالإضافة إلى نتائجها السریریة، شفافًا ومفتوحًا للتدقیق، مع ضمان  ،وتنفیذ أنشطة التبرع والزرع

 .)٣(عدم الإفصاح عن الأشخاص، وخصوصیة المتبرعین والمستلمین دائمًا

وفي النهایة فقد أصبحت هذه التعدیلات مرجعًا مهمًا لمختلف الدول كالفلبین وباكستان 

  .٢٠١٠و ٢٠٠٩وانین محسنة بشأن الزرع في عامي ومصر، والتي سنت ق
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  المبحث الثاني

  دور المنظمات الإقلیمیة 

  في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة

إذا كانت مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة قد بدأت بالدور الذي لعبته المنظمات 

على مستوى المجتمع الدولي؛ فإن  الدولیة لمكافحة هذه الجریمة، وبالإضافة إلي الجهود المبذولة

المنظمات الإقلیمیة قد استكملت هذا الدور حیث ركزت على رفع الوعي إلى مستوى إدراك أن 

 خطورة الجریمة لا تنحصر في أهدافها المباشرة، وإنما تمتد إلى مصالح المجتمع العلیا.

سائل لقد فرض خطر هذه الجریمة تطورات خطیرة وملحوظة خاصة في ظل تقدم و 

الاتصال والتكنولوجیا الحدیثة، من ضرورة التعاون بین الدول التي تجمعها أهداف مشتركة 

وثقافة واحدة لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك بإبرام الاتفاقیات المتعددة الأطراف أو الإقلیمیة، وتضم 

ي الأعضاء أسالیب متعددة للتعاون الدولي، فنمو شبكات الإجرام المنظم تجاه جریمة الاتجار ف

البشریة یؤدي إلي تهدید مباشر لمستقبل الوطن والأجیال القادمة. ومن هنا یأتي دور المنظمات 

الإقلیمیة في خلق روح الإحساس بالمسؤولیة الجماعیة، والعمل على كشف وسائلها وتحدید 

ل مصادرها لرفع الوعي العام بمصادر الخطر واستخدام الضبط الاجتماعي لإحراج ذوي المیو 

  الإجرامیة لمنع تعاونهم مع الأنشطة المشبوهة.

وعلي ذلك نقسم هذا المبحث إلي مطلبین، نتناول في الأول دور الاتحاد الأوروبي في 

  مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة، وفي الثاني دور جامعة الدول العربیة في ذات المواجهة.

  

  المطلب الأول

  دور الاتحاد الأوروبي 

  الاتجار في الأعضاء البشریةفي مواجهة 

في سبیل مواجهة جرائم  -وخصوصا مجلس أوروبا  - لعب الاتحاد الأوروبي دورًا مهمًا 

الاتجار في الأعضاء البشریة؛ وذلك من ابرامه للعدید من الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، حیث 

تؤكد على الحاجة عمل على اعتماد اتفاقیة مناهضة الاتجار في الأعضاء البشریة، والتي 

. وعلي )١(لوجود وثیقة دولیة ملزمة قانونیًا تتناول حصریًا جریمة الاتجار في الأعضاء البشریة

ذلك نقسم هذا المطلب إلي ثلاث فروع، نتناول في الأول الاتفاقیات والتوجهات الصادرة عن 
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إعلان إسطنبول لعام ، وفي الثالث و ٢٠٠٦مجلس أوروبا، وفي الثاني مبادئ أثینا الأخلاقیة لعام

٢٠٠٨.  

  الفرع الأول

  الاتفاقیات والتوجهات الصادرة عن مجلس أوروبا

نتناول في هذا الفرع الاتفاقیات والتوجهات الصادرة عن مجلس أوروبا؛ والتي من أهمها: 

، واتفاقیتا مجلس أوروبا ٢٠٠٢و ١٩٩٧اتفاقیة وبروتوكول حقوق الإنسان والطب الحیوي لعامي 

، والتوجیه الأوروبي بشأن منع ٢٠١٥و ٢٠٠٥تجار بالأعضاء البشریة لعامي لمكافحة الا

 .٢٠١١ومكافحة الاتجار بالبشر وحمایة ضحایاه لعام 

نتناول تباعا :٢٠٠٢و ١٩٩٧اتفاقیة وبروتوكول حقوق الإنسان والطب الحیوي لعامي  - أولاً 

البروتوكول الإضافي لاتفاقیة ، ثم ١٩٩٧لسنة  ١٦٤اتفاقیة حقوق الإنسان والطب الحیوي رقم 

  ٢٠٠٢لسنة  ١٨٦حقوق الإنسان والطب الحیوي المتعلق بزرع الأعضاء والأنسجة البشریة رقم 

اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان فیما یتعلق بتطبیق البیولوجیا والطب:  -أ

تحظر هذه  :)١(»١٩٩٧لسنة  ١٦٤اتفاقیة حقوق الإنسان والطب الحیوي رقم «والمعروفة بـ 

. ولهذا تحمي الدول )٢(الاتفاقیة التي توصل إلیها مجلس أوروبا شراء الأعضاء البشریة وبیعها

الأطراف في هذه الاتفاقیة كرامة وهویة جمیع البشر وتضمن للجمیع دون تمییز، وتحترم 

لطب. وهنا سلامتهم وغیرها من الحقوق والحریات الأساسیة فیما یتعلق بتطبیق علم الأحیاء وا

یجب أن تسود مصالح ورفاهیة الإنسان على المصلحة الوحیدة للمجتمع أو العلم. ولهذا تتخذ 

الأطراف مع مراعاة الاحتیاجات الصحیة والموارد المتاحة، والتدابیر المناسبة بهدف توفیر فرص 

القضائیة، متكافئة في الحصول على الرعایة الصحیة ذات الجودة المناسبة، وذلك ضمن ولایتها 

وأن أي تدخل في المجال الصحي، بما في ذلك البحث، یجب أن یتم وفقاً للالتزامات والمعاییر 

  .)٣(المهنیة ذات الصلة

                                                           

)1(  Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human 

Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention 

on Human Rights and Biomedicine.        

  ) راجع في ذلك٢(

https://www.fmreview.org/ar/climatechange-disasters/makei,lastvisited 

7/6/2021.       

 من الاتفاقیة. ٤-١المواد من  )٣(
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البروتوكول الإضافي لاتفاقیة حقوق الإنسان والطب الحیوي المتعلق بزرع الأعضاء  - ب

ي تحقیق هدف الحفاظ یسعي هذا البروتوكول إل :)١(٢٠٠٢لسنة  ١٨٦والأنسجة البشریة رقم 

على حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وزیادة إعمالها، وذلك في ضوء هدف اتفاقیة حقوق 

الإنسان والطب الحیوي وهو حمایة كرامة وهویة جمیع البشر وضمان احترام سلامتهم وغیرها 

نظر إلى أن من الحقوق والحریات الأساسیة للجمیع، دون تمییز، وتطبیق علم الأحیاء والطب بال

التقدم في العلوم الطبیة، ولا سیما في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة، وهو ما یساهم في إنقاذ 

الأرواح أو تحسین جودتها بشكل كبیر باعتبار أن زراعة الأعضاء والأنسجة جزء ثابت من 

  الخدمات الصحیة المقدمة للسكان.

التبرع بالأعضاء والأنسجة، ولا سیما  ومع ذلك ینبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة لزیادة 

من خلال إعلام الجمهور بأهمیة زراعة الأعضاء والأنسجة وتعزیز التعاون الأوروبي في هذا 

المجال، وذلك في ضوء النقص في الأعضاء والأنسجة، ووجود المشاكل الأخلاقیة والنفسیة 

بار أن إساءة استخدام زراعة والاجتماعیة والثقافیة الملازمة لزرع الأعضاء والأنسجة باعت

الأعضاء والأنسجة قد تؤدي إلى أعمال تهدد حیاة الإنسان أو رفاهه أو كرامته، وأن زراعة 

الأعضاء والأنسجة یجب أن تتم في ظل ظروف تحمي حقوق وحریات المتبرعین والمتبرعین 

في ضمان مثل المحتملین والمتلقین للأعضاء والأنسجة، وأن المؤسسات یجب أن تكون فعالة 

  .)٢(هذه الظروف

ویحمي البروتوكول كرامة وهویة كل فرد، ویضمن دون تمییز احترام سلامته أو سلامتها 

  .)٣(وغیرها من الحقوق والحریات الأساسیة فیما یتعلق بزرع الأعضاء والأنسجة من أصل بشري

تم لأغراض ویسري هذا البروتوكول على عملیات زرع الأعضاء والأنسجة البشریة التي ت

علاجیة. وأیضًا على الخلایا بما في ذلك الخلایا الجذعیة المكونة للدم. ومع ذلك لا ینطبق 

البروتوكول علي الأعضاء التناسلیة والأنسجة، والأعضاء والأنسجة الجنینیة أو الجنینیة، والدم 

  .)٤(ومشتقاته

                                                           

)1(  Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine 

concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin    

Strasbourg, 24.I.2002.                          

 دیباجة البروتوكول. )٢(

 المادة الأولي من البروتوكول. )٣(

 المادة الثانیة من البروتوكول. )٤(
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 :٢٠١٥و ٢٠٠٥بالبشر لعامي اتفاقیتا مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار  - ثانیًا

، ثم لعام ٢٠٠٥نتناول تباعا اتفاقیة مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر لعام 

٢٠١٥:  

  :٢٠٠٥اتفاقیة مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام  -أ

القانوني  ، حدث تطور سریع في الإطار٢٠٠٠بعد تبني بروتوكول الاتجار بالبشر لعام 

لمكافحة الإتجار بالبشر من خلال تبني مجلس أوروبا لاتفاقیة إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر 

، وقد جاءت شبیه ٢٠٠٨، والتي دخلت حیز النفاذ في الأول من فبرایر )١(٢٠٠٥لعام  ١٩٧رقم 

  إلى حد كبیر ببروتوكول الاتجار بالبشر ومتطورة في بعض أحكامها.

ة أن الاتجار بالبشر یشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وإهانة لكرامة الإنسان وتعتبر الاتفاقی

وسلامته، وأنه قد یؤدي إلى استعباد الضحایا، وهو ما یتعین معه احترام حقوق الضحایا وحمایة 

الضحایا والعمل على مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار 

  بالبشر. 

طبق هذه الاتفاقیة على جمیع أشكال الاتجار بالبشر، سواء كانت وطنیة أو عبر وتن

. وتجرم سلوك الاتجار بالبشر )٢(وطنیة، وسواء كانت مرتبطة أو غیر مرتبطة بالجریمة المنظمة

إذا كان بغرض نرع الأعضاء، وتسعى إلى تعزیز الحمایة التي یوفرها البروتوكول والصكوك 

  .)٣(الدولیة الأخرى

  :)٤(٢٠١٥لعام  ٢١٦الاتفاقیة الأوروبیة لمكافحة الاتجار في الأعضاء البشریة رقم  - ب

علي الاتجار في الأعضاء البشریة لأغراض الزرع أو لأي أغراض  تنطبق هذه الاتفاقیة

  أخري، وعلى الأشكال الأخرى من الإزالة غیر المشروعة والغرس غیر المشروع. 

الاتجار في الأعضاء البشریة ینتهك كرامة الإنسان والحق في وتعتبر الاتفاقیة أن 

الحیاة، ویشكل تهدیدًا خطیرًا للصحة العامة، وبالتالي فقد عقدت واضعو الاتفاقیة العزم على 

المساهمة بشكل كبیر في القضاء على الاتجار في الأعضاء البشریة من خلال إدخال جرائم 

  لیة القائمة في مجال الاتجار بالبشر بغرض نزع أعضائهم.جدیدة مكملة للصكوك القانونیة الدو 

وترتیبًا علي ما تقدم یكون الغرض من هذه الاتفاقیة هو منع ومكافحة الاتجار في  

البشریة، علي أن یتم تنفیذ أحكام الاتفاقیة المتعلقة بالقانون الجنائي الموضوعي مع مراعاة 

                                                           

)1(  The Council of Europe (COE) Convention on action against trafficking in 

human beings.                                 

                                 ) المادتان الأولي والثانیة من الاتفاقیة.٢(

  المادة الرابعة فقرة أ من الاتفاقیة. )٣(

)4(  Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs 2015.                                                      
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لتعاون الدولي الوثیق بین الدول الأعضاء في الغرض منها ومبدأ التناسب، وضرورة تشجیع ا

مجلس أوروبا والدول غیر الأعضاء على السواء، وذلك من أجل مكافحة التهدید العالمي الذي 

. وعرفت مصطلح الاتجار في الأعضاء )١(یشكله الاتجار في الأعضاء البشریة مكافحة فعالة

بشریة كاستئصال الأعضاء البشریة أي نشاط غیر مشروع یتعلق بالأعضاء ال« البشریة بأنه 

، واستخدام الأعضاء التي تم إزالتها بطریقة غیر مشروعة لأغراض )٢( بصورة غیر مشروعة

، والاستقطاب والتجنید وعرض وطلب مزایا غیر )٣(الزرع أو غیر ذلك من أغراض الغرس

د وتصدیر الأعضاء ، والتحضیر والحفظ والتخزین والنقل والتحویل والاستلام واستیرا)٤(مستحقة

، والمساعدة والتحریض والشروع علي ارتكاب الجریمة )٥(البشریة المنتزعة بطریقة غیر مشروعة

. وقد ساهمت الاتفاقیة في حل بعض المشاكل من خلال تحدید الممارسات )٦(»من هذه الاتفاقیة

ریمها. فالمفهوم التي تشكل اتجارًا في الأعضاء البشریة، والزمت الدول الأطراف فیها على تج

الأساسي هو نزع الأعضاء بصورة غیر مشروعة متى كان هذا النزع دون موافقة حرة ومستنیرة 

ومحددة من قبل المانح الحي، أو كان النزع من المانح المتوفي بغیر أذن بموجب القانون 

حصول  المحلي، أو النزع من المانح الحي مقابل حصوله على مكاسب مالیة أو میزة مماثلة أو

طرف ثالث على ذلك، أو كان النزع من المانح المتوفي عندما یكون طرف ثالث قد حصل على 

  مكسب مالي أو میزة مماثلة.

وكما سبق وأن أشرنا فإن الاتفاقیة تجرم استخدام، أو إعداد أو حفظ أو تخزین أو نقل  

یر مشروعة أو استقدام أو ترحیل أو استلام أو استیراد أو تصدیر الأعضاء المنزوعة بطریقة غ

مانحین أو مستفیدین من الأعضاء بغرض تحقیق مكاسب مالیة أو مزایا مماثلة، كما تجرم 

الاتفاقیة الوعد أو إعطاء أو إعطاء أي مزیة غیر مستحقة أو طلب أو تلقي أي مزیة غیر 

لون في مستحقة من قبل مهني الرعایة الصحیة أو الموظفین العمومیین أو الأشخاص الذین یعم

مؤسسات خاصة لنزع الأعضاء بصورة غیر مشروعة أو استخدام الأعضاء التي تم نزعها 

بصورة غیر مشروعة. وتدعو الاتفاقیة الدول إلى اتخاذ تدابیر وقائیة والتعاون على الصعید 

الدولي في التحقیق والملاحقة القضائیة بما في ذلك تسلیم المتهمین، وحمایة الشهود خاصة 

، وحصولهم على تعویض عن الأضرار المدنیة. وستتولى لجنة من الدول الأطراف الضحایا

                                                           

  دیباجة الاتفاقیة. )١(

  من الاتفاقیة الأوروبیة. ٤/١المادة  )٢(

  من الاتفاقیة الأوروبیة. ٥المادة  )٣(

  من الاتفاقیة الأوروبیة. ٧المادة  )٤(

  من الاتفاقیة الأوروبیة. ٨المادة  )٥(

  الأوروبیة.من الاتفاقیة  ٩المادة  )٦(
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رصد وتنفیذ الاتفاقیة وتیسیر أمورها، والأهم من ذلك أن الاتفاقیة لها نطاق دولي لأنها مفتوحة 

  لأیة دولة، ولا تقتصر على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

 :٢٠١١الاتجار بالبشر وحمایة ضحایاه لعام  التوجیه الأوروبي بشأن منع ومكافحة -ثالثاً

الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبیین بشأن منع ومكافحة  EU/  ٢٠١١/٣٦اعتبر التوجیه 

، الاتجار بالبشر جریمة خطیرة، )١(٢٠١١أبریل عام  ٥الاتجار بالبشر وحمایة ضحایاه في 

توسیع مفهوم الاتجار بالبشر بغرض وغالبًا ما تُرتكب في إطار الجریمة المنظمة. وشدد علي 

، وأن تتواصل سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء التعاون من أجل تعزیز )٢(نزع أعضاؤهم

مكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد من الضروري التعاون الوثیق عبر الحدود بما في ذلك 

تحقیقات والملاحقات القضائیة في تبادل المعلومات، وتبادل أفضل الممارسات، تسهیل تنسیق ال

قضایا الاتجار بالبشر من خلال تعزیز التعاون مع الیوروبول ویوروجست، وإنشاء فرق تحقیق 

 ٣٠الصادر في  JHA/  ٢٠٠٩/٩٤٨مشتركة، وكذلك عن طریق تنفیذ القرار الإطاري للمجلس 

. وكذلك ینبغي )٣(بشأن منع وتسویة تنازع الاختصاص في الإجراءات الجنائیة ٢٠٠٩نوفمبر 

علي الدول الأعضاء أن تشجع منظمات المجتمع المدني وتعمل معها بشكل وثیق، بما في ذلك 

المنظمات غیر الحكومیة المعترف بها والنشطة في هذا المجال والتي تعمل مع الأشخاص 

بحث المتجر بهم، ولا سیما في مبادرات صنع السیاسات، وحملات الإعلام والتوعیة، وبرامج ال

  .)٤(والتثقیف والتدریب، وكذلك في رصد وتقییم أثر تدابیر مكافحة الاتجار بالبشر

   

                                                           

)1(  The Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council 

on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its 

victims.                                 

  من التوجیه الأوروبي. ١١، ١المادة  )٢(

  التوجیه الأوروبي.من  ٥المادة  )٣(

  من التوجیه الأوروبي. ٦المادة  )٤(
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  الفرع الثاني

  ٢٠٠٦مبادئ أثینا الأخلاقیة لعام 

، بعدما كان هناك شعور )١(٢٠٠٦كانون ینایر ٢٣اعتمدت هذه المبادئ في أثینا في 

وخاصة النساء والأطفال، والذي من المجتمع الدولي بقلق بالغ إزاء أفعال الاتجار بالبشر، 

یتسبب في معاناة هائلة في العالم الیوم. ولهذا صار من غیر المقبول معاملة ملایین الأشخاص 

على أنهم سلع وعبید، وبالتالي یُحرمون من حریاتهم الأساسیة، وحقوق الإنسان وكرامته. وقد 

ضاء على الاتجار بالبشر، بما في رحب واضعو المبادئ بالجهود التي یبذلها المجتمع الدولي للق

ذلك من خلال الشراكة بین القطاعین العام والخاص. وتصور هذه المبادرة كوسیلة إضافیة 

لاستكمال وتعزیز هذه الجهود، والاعتراف بالإمكانیات الكبیرة لمجتمع الأعمال للمساهمة في 

الأعمال الذین یطبقون بالفعل الشكل العالمي ضد الاتجار بالمرأة، واستلهامًا من أعضاء مجتمع 

السیاسات الأخلاقیة ومدونات السلوك المتعلقة بحقوق الإنسان، والذي ینأي بنفسه عن مثل هذه 

 :)٢(الممارسات غیر المشروعة من خلال إطلاق المبادئ الأخلاقیة التالیة التي سنقوم بها

 طفال للاستغلال الجنسي.. إثبات التعاطف صراحة تجاه الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأ١

 . المساهمة في منع الاتجار بالبشر بما في ذلك حملات التوعیة والتثقیف.٢

. تطویر استراتیجیة مؤسسیة لسیاسة مكافحة الاتجار بالبشر والتي سوف تتخلل جمیع ٣

  أنشطتنا.

 . التأكد من امتثال الكامل لسیاسة مكافحة الاتجار بالبشر.٤

ال، بما في ذلك الموردین، على تطبیق المبادئ الأخلاقیة ضد الاتجار . تشجیع شركاء الأعم٥

  بالبشر.

. في محاولة لزیادة الإنفاذ، من الضروري الدعوة لبدء عملیة مراجعة القوانین واللوائح التي ٦

 ترتبط بشكل مباشر أو غیر مباشر بتعزیز سیاسات مكافحة الاتجار.

  ن أفضل الممارسات.. الإبلاغ عن المعلومات وتبادلها بشأ٧

   

                                                           

)1( Athens Ethical Principles 2006.                                  

 )2( https://respect.international,lastvisited12/6/2012.   
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  الفرع الثالث

  ٢٠١٨وتحدیثاته لعام  ٢٠٠٨إعلان إسطنبول لعام 

  .٢٠١٨، وتحدیثاته في عام ٢٠٠٨نتناول هنا إعلان إسطنبول لعام 

على إثر المحادثات لتطویر المبادئ التوجیهیة لمنظمة :٢٠٠٨إعلان إسطنبول لعام  - أولاً 

ضمن أغراض » الاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء«الصحة العالمیة أصبحت مسألة إدراج 

الاستغلال في بروتوكول الاتجار بالبشر موضع نقاش خاصة فیما یتعلق بمدى الحاجة لوضع 

تعریف للإتجار في الأعضاء البشریة وما یتصل به.  وبناء علي ذلك تم اعتماد إعلان اسطنبول 

في اجتماع دولي نظمته  ٢٠٠٨ام في ع بشأن الاتجار في الأعضاء وسیاحة زرع الأعضاء

لمناقشة ظاهرة نمو الاتجار بالأعضاء  جمعیة زراعة الأعضاء والجمعیة الدولیة لأمراض الكلى

ممثل للهیئات العلمیة والطبیة في جمیع أنحاء العالم  ١٥٠البشریة والتي ضمت أكثر من 

ن إعلان ما یسمى بـ ومسؤولي الحكومات وعلماء الاجتماع والأخلاق وأسفرت نتائج القمة ع

 .(DOI)، والمعروف اختصارًا بـ Declaration of Istanbul» ٢٠٠٨إعلان اسطنبول «

أنشأ مجموعة من آمناء إعلان  ٢٠١٠في عام  :٢٠١٨تحدیثات إعلان إسطنبول لعام  - ثانیًا

 (DICG)والمعروف اختصارًا بـ  ،Declaration of Istanbul Custodian Group اسطنبول

اف على نشر الوثیقة، ولمساعدة الجمعیات المهنیة والحكومات في مكافحة الاتجار للإشر  

    بالأعضاء.

للتأكد من  لإعلان اسطنبول عملیة مراجعة وتحدیث الأمناء في بدأ ٢٠١٧وفي عام 

أنها توفر إرشادات واضحة وحدیثة لواضعي السیاسات والمهنیین الصحیین العاملین في التبرع 

ها. وقد اعتمد الإصدار الجدید من الإعلان، الذي تم إصداره في الأول من بالأعضاء وزرع

، في المؤتمر الدولي لجمعیة زرع الأعضاء في مدرید، وذلك بعد مشاورات عامة ٢٠١٨یولیو 

عبر الإنترنت حول مسودة الإعلان المنقح، والتي أعدتها مجموعة عمل مخصصة لهذا 

تعریفات محدثة للمصطلحات الأساسیة،  ٢٠١٨ ویوفر الإصدار الجدید لعام  الغرض.

 ومجموعة مبادئ منظمة بشكل أكثر وضوحًا وبصیاغة موجزة. وهذه المبادئ المحدثة هي:

یجب على الحكومات تطویر وتنفیذ برامج سلیمة أخلاقیاً وسریریًا للوقایة من  -المبدأ الأول

في  :یة الصحیة العامة لسكانهافشل الأعضاء وعلاجه، بما یتوافق مع تلبیة احتیاجات الرعا

هذا المبدأ فأنه یتعین تحقیق أهداف التبرع بالأعضاء وزرعها بطریقة فعالة، ویجب أن تنشأ هذه 

الأنشطة من السیاسات والبرامج الصحیة الشاملة لكل دولة، وخاصة تلك المتعلقة بالرعایة 

الات المزمنة التي تؤدي إلى الأولیة والصحة العامة التي تهدف إلى تقلیل حدوث وأعباء الح

نهایة مرحلة فشل العضو والحاجة إلى الزرع. ویجب في جمیع البلدان إعطاء الأولویة 

للاستثمار في برامج الصحة العامة للفحص والوقایة والعلاج من الحالات التي قد تؤدي إلى 
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وقایة هنا مهمة فشل الأعضاء مثل التهاب الكبد الفیروسي، وارتفاع ضغط الدم، والسكري. وال

بسبب أنها تقلل من أعباء اعتلال الصحة المرتبطة بفشل الأعضاء والتبرع، وهو مهم بشكل 

خاص في البلدان التي قد لا یتوفر فیها علاج فشل الأعضاء في المرحلة النهائیة. ویجب على 

 - الحكومات المهنیین الصحیین والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة والهیئات المهنیة و 

اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنشاء وزیادة التبرع  - وبالتعاون مع مؤسسات الرعایة الصحیة 

بالأعضاء المتوفین لتلبیة احتیاجات الزراعة. ویجب أن تتبنى البلدان التي بدأت عملیات الزرع، 

نیة التحتیة ولكنها لم تضع برامج للتبرع بالأعضاء المتوفین تشریعات ولوائح، وأن تنشئ الب

اللازمة. وفي جمیع البلدان التي تقُدم فیها خدمات زرع الأعضاء ینبغي تعظیم الإمكانات 

العلاجیة للتبرع بالأعضاء المتوفین لتقلیل الأعباء على المتبرعین الأحیاء ولتمكین زرع 

لدیها  الأعضاء التي لا یمكن الحصول علیها من المتبرعین الأحیاء. ویتم تشجیع البلدان التي

برامج زراعة أعضاء راسخة وبرامج تبرعات الأحیاء والمتوفین على تبادل المعلومات والخبرة 

والتكنولوجیا مع البلدان التي تسعى إلى إنشاء أو تحسین برامجها الخاصة، وعلي أن تشمل 

من المكونات الرئیسیة للبرامج الفعالة إطارًا قانونیًا یدعم استعادة الأعضاء (بما في ذلك 

المتبرعین المتوفین)، وزرع الأعضاء، والبنیة التحتیة الأساسیة للمستشفى بما في ذلك مرافق 

العنایة المركزة، ومختبرات طباعة الأنسجة، وقوائم انتظار الزرع الشفافة والمتبرعین المتوفین، 

  .وسجلات الزرع، والتثقیف والتوعیة العامة البرامج والتعلیم والتدریب المهني الصحي

یتم تحدید المسؤولیات والمسؤولیات لجمیع أصحاب المصلحة في النظام الوطني  وأخیراً 

للتبرع بالأعضاء وزرعها، ویجب أن یكرم المجتمع فعل التبرع، سواء كان حیًا أو متوفًا، وأن 

  . )١(یعترف به ممثلو الحكومة والمجتمع المدني

للمتبرعین بالأعضاء ومتلقي الزرع هدفًا أساسیًا یجب أن تكون الرعایة المثلى  -المبدأ الثاني

من المعروف أن زرع الأعضاء هو علاج طبي متقدم تم تطویره  :لسیاسات وبرامج الزراعة

وتحسین الصحة في المرضى الذین یعانون من فشل الأعضاء. وهنا تعد  ،كوسیلة لإنقاذ الأرواح

زرع، إذ یتجاوز الطلب الحالي على مساهمات المتبرعین بالأعضاء ضروریة لنجاح عملیة ال

زراعة الأعضاء ضرورة توفر الأعضاء التي تم الحصول علیها من المتبرعین المتوفین. ویتیح 

استخدام الأعضاء، ولا سیما الكلى، من المتبرعین الأحیاء إجراء المزید من عملیات الزرع؛ ومع 

مزروعة من خلال الاهتمام ذلك یجب موازنة هذه الجهود لتعزیز صحة متلقي الأعضاء ال

                                                           

  علي شبكة الإنترنت: انظر )١(
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برفاهیة ومصالح المتبرعین المحتملین بالأعضاء. وبالتالي یجب هنا تقدیم أفضل رعایة ممكنة 

لیس فقط لمتلقي الزراعة، ولكن أیضًا للمتبرعین، وأیضا یجب الحصول على الموافقة قبل 

ني البشر في عملیة التبرع إجراءات الزرع والتبرع، وتوجه العنایة والاهتمام برفاهیة إخواننا من ب

والزرع. وعلى النقیض من ذلك فإن احتمالیة المكاسب المالیة تدفع إلى الاتجار بالأعضاء، 

والاتجار بالأشخاص بغرض إزالة الأعضاء، وسیاحة زرع الأعضاء، مما یؤدي إلى تضارب 

ألا تتجاوز  المصالح الذي یقوض احترام المعاییر الأخلاقیة للرعایة الصحیة. وأخیرًا یجب

المصالح المالیة لمهنیین الرعایة الصحیة والمؤسسات أبدًا الهدف الأساسي المتمثل في توفیر 

  الرعایة المثلى لكل من المتبرعین والمتلقین.

یجب حظر وتجریم الاتجار في الأعضاء البشریة والاتجار بالبشر بغرض نزع  -المبدأ الثالث

شریة والاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء ینتهكان القیم إن الاتجار في الأعضاء البالأعضاء:

الأخلاقیة الأساسیة الضروریة لنجاح برامج التبرع وزرع الأعضاء واستدامتها. وغالبًا ما تتقابل 

ممارسات الاتجار مع القضایا المجتمعیة والعالمیة التي تخلق ضعفا لدي أفراد المجتمع، مثل 

والهجرة القسریة، والفساد في أنظمة الرعایة الصحیة، وإنفاذ  الفقر المدقع، والنزاع المسلح،

القانون. لذلك یجب على المجتمع ككل جنبًا إلى جنب مع السلطات الحكومیة والمهنیین 

الصحیین أن یتعاونوا معا في الجهود المبذولة للتصدي للعوامل التي تدعم الاتجار، والاستجابة 

ع إطارًا لإدارة ممارسات زراعة الأعضاء، ویوضح التزام لحالات الاتجار. وهنا یوفر التشری

 الحكومة والمجتمع بالممارسات الأخلاقیة.

وبالتالي یمكن أن یتخذ الاتجار في الأعضاء أشكالاً مختلفة معروضة أو مقدمة للناس 

مقابل الأعضاء، فإذا عُرض على الأشخاص نقدًا أو سلعًا أو خدمات ذات قیمة نقدیة مقابل 

اء، فإن هذا یمنح مكسبًا مالیًا أو میزة مماثلة لمتلقي هذه المزایا المادیة. وتشكل الحوافز الأعض

المالیة التي تشجع الناس على الموافقة على أن یكونوا متبرعین على قید الحیاة أو الإذن بإزالة 

الأعضاء من قریب متوفى مدفوعات مقابل الأعضاء. وهذا هو الحال بغض النظر عمن یقدم 

العرض أو یقدم الدفعة أو "لمكافأة، وكیف، ومتى یتم الدفع، وبغض النظر عما إذا كان الدفع 

المباشر أو غیر مباشر. وعلى الرغم من أن تقدیم الحوافز المالیة للتبرع یتم تقدیمه أحیانًا على 

أنه عمل خیري، أو تعبیر عن الامتنان، إلا أن هذه المدفوعات تستغل في الواقع الضعف 

لاقتصادي للمتبرعین الأحیاء المحتملین وأسر المتبرعین المتوفین، وتعرضهم للأذى الجسدي ا

والنفسي والاجتماعي. وعلاوة على ذلك فإن تقدیم مدفوعات للأعضاء یقوض العدالة من خلال 

تعزیز التفاوتات الاجتماعیة والاقتصادیة بدلاً من الحد منها، إذ یستهدف الفقراء كمصدر 

ویوصم التبرع. كما أنه یعرض أخلاقیات مهنة الطب للخطر، وثقة الجمهور في  للأعضاء،
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أنظمة الرعایة الصحیة. وفي نهایة المطاف فإنه یضعف التضامن اللازم لبرامج التبرع 

  بالأعضاء الناجحة، ویقلل من عدد الأعضاء التي یتم تقدیمها بشكل إیثاري.

لاتجار في الأعضاء البشریة والاتجار بالبشر یجب أن تهدف القوانین التي تحكم اأخیراً 

بغرض نزع الأعضاء إلى مساءلة أولئك الذین یستفیدون من الجرائم المتعلقة بالزرع جنائیاً، 

  وحمایة أولئك الذین قد یكونون ضحایا.

لا ینبغي للتبرع أن یثري : )١(التبرع بالأعضاء یجب أن یكون عملاً محایدًا مالیًا -المبدأ الرابع

المتبرعین أو أقرباء المتبرعین المتوفین مالیاً، وكذلك لا ینبغي أن یشكل عبئاً مالیاً علیهم. 

وبالتالي فإن تحقیق الحیاد المالي، أو على الأقل تقلیل الأعباء المالیة للتبرع، یمكّن أن یؤدي 

ویؤكد هذا المبدأ إلي المزید من الناس الذین یقومون بالتبرع، ویحسن المساواة في التبرع والزرع. 

على أن حظر الاتجار في الأعضاء، والحوافز المالیة للتبرع لا تمنع الجهود المبذولة لمنع 

الضرر المالي للمانحین. وكما تعترف منظمة الصحة العالمیة والهیئات الوطنیة والإقلیمیة 

بأحد الأعضاء لا  الأخرى بأن السداد الشامل للنفقات التي یمكن التحقق منها والمتعلقة بالتبرع

تشكل دفعًا للعضو، ولكنها جزء من التكلفة الإجمالیة لعلاج المتلقي. وتعالج معظم الأنظمة 

ونقل العضو المتبرع به للزرع  ،وإعداد ،الصحیة التي توفر زراعة الأعضاء النفقات الطبیة لإزالة

المتعلقة بالتبرع، حتى كجزء من تكلفة إجراء عملیة الزرع، ولا تغطي جمیع الأنظمة التكالیف 

عندما تسمح قوانینها بمثل هذه التعویضات، وذلك بسبب عدم توفر الموارد لتغطیة جمیع تكالیف 

التبرع، أو بسبب اعتقاد صانعي السیاسات الصحیة أو مؤسسات الرعایة الصحیة أو المهنیین 

المفروض على تجارة  الصحیین بأن تقدیم دفعة لتغطیة تكالیف التبرع من شأنه أن ینتهك الحظر

 . الأعضاء

یجب على كل دولة أو ولایة قضائیة أن تضع وتنفذ تشریعات ولوائح تحكم  - المبدأ الخامس

بما یتفق مع المعاییر  ،استعادة الأعضاء من المتبرعین الأحیاء والمتوفین وممارسة الزرع

توفیر إطار عمل هناك حاجة إلى قوانین واضحة ومتسقة ومطبقة بشكل صحیح ل :)٢(الدولیة

لإدارة ممارسات التبرع وزرع الأعضاء، ولإبلاغ توقعات المجتمع فیما یتعلق بالتبرع بالأعضاء 

تدقیق وتقییم بوزرعها، ولتحدید المساءلة لمن ینتهكون المبادئ والقواعد المعتمدة، والسماح 

عملیة تطویر القوانین القوانین في ضوء المعاییر الدولیة والمبادئ الأخلاقیة. وبالتالي تتطلب 

                                                           

)1 ( Organ donation should be a financially neutral ct.                    

)2( Each country or jurisdiction should develop and implement legislation and 

regulations to govern the recovery of organs from deceased and living 

donors and the practice of transplantation, consistent with international 

standards.                                    
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المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وزرعها من الهیئات الحكومیة، فحص الهیاكل والقواعد القائمة 

لمعالجة أوجه القصور الفنیة والأخلاقیة. وتحتاج القوانین إلى إزالة العقبات والمثبطات أمام التبرع 

ى توفیر الحمایة الكافیة بالأعضاء على قید الحیاة، وكذلك المتوفى، وتأكید الجمهور عل

للمتبرعین والمساواة في تخصیص الأعضاء، ودعم شفافیة ممارسات التبرع وزرع الأعضاء 

لتمكین ثقة الجمهور ومساءلة مقدمي الخدمات. كذلك تمكّن القوانین أیضًا المهنیین الصحیین 

بتحدید الوفاة من أن یكونوا واثقین في أداء واجباتهم من خلال توفیر الوضوح فیما یتعلق 

واستعادة الأعضاء بعد الوفاة. ویجب أن تشتمل التشریعات واللوائح الوطنیة في جوهرها على 

مبدأ الحیاد المالي، وعلى وجه الخصوص، حظر الاتجار في الأعضاء، والاتجار بالبشر بغرض 

لیة نزع الأعضاء، على النحو المنصوص علیه في هذا الإعلان، والعدید من المنظمات الدو 

  الأخرى، وما أبرمته من الاتفاقیات والمبادئ التوجیهیة.

یجب أن تراقب السلطات المعینة في كل ولایة قضائیة، وتكون مسؤولة عن  -المبدأ السادس

ممارسات التبرع بالأعضاء، والتخصیص، وزرع الأعضاء لضمان التوحید القیاسي، وإمكانیة 

من المعروف أن الزرع الذي  الإنصاف، والثقة العامة:والجودة، والسلامة، و  ،والشفافیة ،التتبع

یعتمد على الأفراد للمساعدة في تلبیة الاحتیاجات الصحیة للآخرین من خلال التبرع بالأعضاء، 

هو نشاط مجتمعي وطبي. لهذا یجب تنظیم أنشطة التبرع بالأعضاء وزرعها والإشراف علیها من 

ة قدرة النظام على تلبیة احتیاجات استبدال الأعضاء قبل الوكالات المحددة المسؤولة عن زیاد

بنجاح، وضمان عدالة النظام وسلامته وجودته. وسیؤدي إنشاء مثل هذه السلطات أیضًا إلى 

تعزیز ثقة الجمهور، وتشجیع المشاركة في التبرعات، وتعزیز التحسین المستمر في هذه 

ن، الذي یصف الأفراد الذین یعملون معًا الأنشطة. ویجب أن یخضع الزرع والتبرع لمبدأ التضام

لمواجهة التحدیات والاحتیاجات المشتركة، ومبادئ حقوق الإنسان، التي توضح الحمایة الأساسیة 

التي یجب على الدول توفیرها لحریة الأفراد وسلامتهم الجسدیة والرفاهیة. وبالتالي فإن الآلیات 

ي الممارسات والسیاسات المتعلقة بالتبرع والزرع. مطلوبة لضمان التمسك بهذه المبادئ والقیم ف

ویتطلب تحقیق أهداف الجودة والسلامة والفعالیة والمساواة في التبرع بالأعضاء وزرعها إنشاء 

نظام وطني للزرع، تحكمه السلطات أو الهیئات الصحیة المعینة من قبل الحكومة والمسؤولة عن 

التي یتم تنفیذها في البلاد. ویجب أن تكون هذه الإشراف على جمیع أنشطة التبرع والزرع 

السلطات المعنیة سهلة التحدید ویمكن الوصول إلیها بسهولة. ویجب منحهم مسؤولیة الإذن 

بممارسة التبرع بالأعضاء وزرعها ومراقبتها وتنفیذ إطار عمل فعال للجودة والسلامة من خلال 

لإطار أن یتم التبرع والزرع من قبل موظفین التتبع والیقظة والشفافیة. ویجب أن یضمن هذا ا

رعایة صحیة مؤهلین بشكل مناسب، وفي مرافق معتمدة ومجهزة بشكل صحیح بحیث یمكن 

للأعضاء تتبعها عبر السلسلة بأكملها من التبرع إلى الزرع، مما یسمح بتحدید المتبرعین 
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تفاعلات الضارة وإدارتها بدقة والمتلقین ومراكز التبرع والزرع، ویجب الإبلاغ عن الأحداث وال

وبسرعة، وأن تنظیم أنشطة التبرع والزرع وممارستها ونتائجها شفافة ومفتوحة للتدقیق، مع إیلاء 

  .)١( الاعتبار الواجب للخصوصیة الفردیة والسریة

یجب أن یتمتع جمیع المقیمین في أي بلد بإمكانیة الوصول المتكافئ إلى  - المبدأ السابع 

یشمل الوصول العادل إلى  :)٢(التبرع والزرع والأعضاء المشتراة من المتبرعین المتوفینخدمات 

خدمات الزراعة الوصول إلى الأعضاء المشتراة من المتبرعین المتوفین، والتخصیص العادل 

للأعضاء للزرع، ولا یكون ذا مغزى إلا إذا حدث في سیاق نظام الوصول العادل إلى خدمات 

كون أوجه عدم المساواة في الوصول ملحوظة بشكل خاص في سیاق السكان الزراعة. قد ت

المهاجرین، والبلدان التي توفر الوصول إلى زرع الأعضاء للمرضى الأجانب، والبلدان التي 

تفتقر إلى التغطیة الشاملة للصحة. وتتزاید الهجرة الدولیة مع تزاید موجات المهاجرین الباحثین 

و المؤقتة في بلدان جدیدة. وقد یحصل المهاجرون على الإقامة في بلد ما عن الإقامة الدائمة أ

(ویتم تجنیدهم أحیانًا للقیام بذلك) للمشاركة في القوى العاملة بنیة البقاء لفترة محدودة أو غیر 

محددة، أو على أمل الحصول على إقامة دائمة، وقد یُجبر آخرون على الفرار من دیارهم نتیجة 

لح أو الأزمات الإنسانیة الأخرى. وفي بعض الحالات قد تقیم مجتمعات المهاجرین النزاع المس

لعدة أجیال في بلدان دون الحصول على الجنسیة أو الإقامة القانونیة. وقد یتطلب وجود 

المهاجرین، أو اللاجئین، أو طالبي اللجوء أو مجموعات أخرى ذات وضع قانوني معین بین 

جعة ومراجعة السیاسات أو التشریعات التي تحكم التبرع وزرع الأعضاء، المقیمین في بلد ما مرا

إذا تم تصمیم أدوات الحوكمة هذه لفئات معینة من السكان التي قد تستبعد المهاجرین مثل أولئك 

  الذین یفتقرون إلى الجنسیة أو الإقامة القانونیة.

داخل البلدان أو الولایات  یجب توزیع الأعضاء المراد زرعها بشكل منصف -المبدأ الثامن

القضائیة، بما یتوافق مع القواعد الموضوعیة وغیر التمییزیة والمبررة من الخارج والشفافة، 

                                                           

 علي شبكة الإنترنت: انظر )١(

Dominique E. Martin, Kristof Van Assche, Beatriz Domínguez-Gil, Marta 

López-Fraga, Rudolf García Gallont, Elmi Muller, and Alexander M. Capron 

, Op.cit., last visited 7/6/2021.       

)2(  All residents of a country should have equitable access to donation and 

transplant services and to organs procured from deceased donors.       



٣٢١ 
 

إن الإنصاف في توزیع الأعضاء المتبرع  :)١(وتسترشد بالمعاییر السریریة والمعاییر الأخلاقیة

ع من المتبرعین المحتملین وحق بها للزرع، وهي موارد صحیة استثنائیة مع توفر محدود، هو توق

 المتلقین المحتملین.

وقد یكون تخصیص الأعضاء من المتبرعین المتوفین والأعضاء من المتبرعین الأحیاء 

في البلدان التي یُسمح فیها بالتبرع الحي غیر المباشر أمرًا معقدًا من الناحیة الأخلاقیة والسریریة 

ستفید العدید من الأفراد من زراعة عضو معین، ولكن واللوجستیة. وفي كثیر من الحالات قد ی

قد تختلف درجة الفائدة المحتملة المتوقعة لكل فرد. وستؤثر عدة عوامل على احتمالیة استفادة 

الفرد من زراعة عضو معین في وقت معین؛ وتشمل هذه شدة وإلحاح حاجة المتلقي للزرع، 

جتماعیة والاقتصادیة الفردیة والمجتمعیة التي ووجود أمراض مصاحبة في المتلقي، والعوامل الا

قد تؤثر على النتائج طویلة المدى بعد الزرع، والصفات السریریة للعضو، بما في ذلك التوافق 

المناعي، وعوامل الخطر لانتقال المرض وحجمه ووظیفته. وعلاوة على ذلك یجب تقییم الفوائد 

ابل فوائد الانتظار، والتي تعتمد على اعتبارات والمخاطر المحتملة لاستخدام العضو المعني مق

مثل احتمال أن یكون نظام التخصیص قادرًا على توفیر عضو آخر مطابق بشكل مناسب في 

الوقت المناسب لإفادة هذا المریض، أو توفر علاج بدیل لفشل عضو المتلقي مثل زرع من 

لأنظمة الرعایة الاجتماعیة والرعایة متبرع حي. وسیتأثر العدید من هذه العوامل بالسیاق الأوسع 

الصحیة في بلد معین. وفي ذات السیاق یجب تنظیم عملیة استعادة الأعضاء وتخصیصها من 

المتبرعین المتوفین وإدارتها لتجنب تضارب المصالح المالیة لمؤسسات الرعایة الصحیة 

اء الأعضاء المشاركة في استعادة هذه الأعضاء أو تخصیصها أو زرعها، حیث یتم شر 

وتخصیصها وزرعها عبر أنظمة الرعایة الصحیة العامة والخاصة. وأخیرًا یجب الإشراف على 

آلیات استرداد التكلفة وتمویل خدمات الزراعة بشكل مستقل لمنع ظهور حوافز ضارة أو حواجز 

 مالیة أمام كل من التبرع والزرع، والتي قد تقوض المساواة في تخصیص الأعضاء.

   

                                                           

)1(  Organs for transplantation should be equitably allocated within countries or 

jurisdictions, in conformity with objective, nondiscriminatory, externally 

justified and transparent rules, guided by clinical criteria and ethical norms.                               



٣٢٢ 
 

یجب على المهنیین الصحیین ومؤسسات الرعایة الصحیة المساعدة في منع  - المبدأ التاسع

ومعالجة الاتجار بالأعضاء، والاتجار بالأشخاص لغرض إزالة الأعضاء، وسیاحة زرع 

لا یمكن تحقیق الزرع الأخلاقي ما لم یمتنع جمیع المهنیین الصحیین عن الانخراط  :)١(الأعضاء

م المتعلقة بالزرع، وتقدیم المعلومات التي ستساعد السلطات المعنیة في منع في تسهیل الجرائ

مثل هذه الجرائم، ومقاضاة مرتكبیها. ونظرًا للدور المركزي الذي یلعبه المهنیون الصحیون في 

فإن الوفاء بمسؤولیتهم الجماعیة لدعم القیم الأخلاقیة والمهنیة من  ،التبرع بالأعضاء وزرعها

لجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالزرع سیعزز الثقة في برامج التبرع والزرع خلال دعم ا

المشروعة، وفي مهنة الطب والرعایة الصحیة بشكل عام. وقد یساهم المهنیون الصحیون بعدة 

طرق إیجابیة في الجهود المبذولة لمنع الاتجار ومعالجته اعتمادًا على دورهم ومجال ممارستهم. 

بًا ما یحتاج المهنیون الصحیون الذین قد یشاركون في ممارسات التبرع والزرع إلى تدریب وغال

مخصص للتأكد من أن لدیهم المعرفة والمهارات الأخلاقیة والقانونیة والسریریة المطلوبة للوفاء 

ود بمسؤولیاتهم. وفي بعض الولایات القضائیة قد یكون للمهنیین واجبات قانونیة للمساعدة في جه

مكافحة الاتجار. ولا یعد انتهاكًا لواجباتهم المهنیة قیام المهنیون الصحیون بالامتثال للقوانین التي 

 تتطلب التعاون مع السلطات الوطنیة في إنفاذ القوانین المتعلقة بالزراعة. 

ویجب أن یضمن المهنیون الصحیون دائمًا إجراء تقییم مناسب للمتبرعین المحتملین 

المستهدفین، وذلك على النحو المبین في سیاق المبدأ الثاني. ویجب أن یعاقب والمتلقین 

الأشخاص الذین یشترون أو یزرعون عضوًا یعلمون أو یشتبهون في أنه من مصدر غیر 

مشروع، وذلك من قبل السلطة الحكومیة ذات الصلة والمنظمات المهنیة. أحیانا قد یواجه 

هدین لمعالجة الاتجار بالأعضاء من خلال الإبلاغ عن المهنیون الصحیون الذین یسعون جا

مخاوف بشأن الممارسات في بلدانهم، وصم من قبل الزملاء، أو التمییز في فرص التوظیف، أو 

حتى تهدیدات لحیاتهم من أولئك الذین یستفیدون من جرائم الاتجار بالأعضاء. لذلك هناك 

أولئك الذین یعملون في بیئات معادیة تفتقر إلى حاجة إلى التعاون الدولي لدعم الدعوة من قبل 

  الحمایة الفعالة للمبلغین عن المخالفات.

                                                           

)1(  Health professionals and healthcare institutions should assist in preventing 

and addressing organ trafficking, trafficking in persons for the purpose of 

organ removal, and transplant tourism.                 



٣٢٣ 
 

یجب على الحكومات والمهنیین الصحیین تنفیذ استراتیجیات لتثبیط ومنع  -المبدأ العاشر

إن الدول التي تتبنى وتنفذ حظرًا  :)١(سكان بلادهم من الانخراط في سیاحة زرع الأعضاء

لاتجار في الأعضاء داخل حدودها، ولكنها تفشل في محاسبة سكانها على صارمًا ضد ا

الانخراط في مثل هذه الأنشطة في بلد آخر، لا تقوض قوانینها فحسب، بل تفرض أعباءً غیر 

عادلة على البلدان الأخرى، وذلك على حساب سكان تلك البلدان، وأنظمة إنفاذ القانون الخاصة 

، قد تتأثر البلدان أیضًا سلبًا بالأشكال إعلان اسطنبولحة الزرع في بهم. وكما یشیر تعریف سیا

غیر الأخلاقیة للسفر من أجل الزرع، حتى في حالة عدم وجود نشاط إجرامي، والمثال علي ذلك 

عندما یسافر الأشخاص غیر المقیمین هناك للزرع والحصول على خدمات وأعضاء زرع من 

كان المحتاجین للزرع. وبالتالي تفرض بعض الدول أیضًا أعباء المتبرعین المتوفین على نفقة الس

أو من  ،غیر عادلة على دول أخرى من خلال عدم ردع سكانها عن أن یصبحوا سائحین زرع

خلال دعم أو حتى تشجیع سكانها على الانخراط في هذه الممارسة بدلاً من العمل على تلبیة 

 احتیاجات الزرع الخاصة بهم من خلال تطویر تبرعات المتوفین وخدمات الزرع.

إن الاتجار في الأعضاء والاتجار بالبشر لغرض نزع الأعضاء، وأشكال أخرى من 

ة نشأت بشكل متزاید نتیجة العولمة، وغالبًا ما تشمل أفرادًا من سیاحة زرع الأعضاء هي أنشط

عدة بلدان في حالة زرع واحدة. لذلك غالبًا ما تعتمد استراتیجیات منع حالات الاتجار ومعالجتها 

على التعاون عبر الحدود والتعاون للحصول على معلومات حول الأنشطة وتنفیذ الحلول 

طبیق الولایة القضائیة خارج الإقلیم على القوانین الوطنیة التي المتعددة الأطراف، ویساعدها ت

تجرم الاتجار بالأعضاء والاتجار بالبشر لغرض تكوین الأعضاء. ویمكن أن یكون التهدید بقیام 

بلدهم الأصلي بمقاضاتهم لتورطهم في مثل هذه الجرائم المتعلقة بالزرع في بلد آخر رادعًا كبیرًا 

لمهنیین الصحیین الذین یفكرون في السفر لهذه الأغراض. وقد یتم أیضًا للمرضى والوسطاء وا

ردع المرضى الذین یفكرون في زراعة الأعضاء في الخارج عن المشاركة في الاتجار 

بالأعضاء إذا رفضت حكوماتهم أو شركات التأمین تغطیة تكالیف عملیات الزرع التي یتم 

الزرع مناسبة من الناحیة الأخلاقیة والقانونیة. في ردع  إجراؤها في الخارج ما لم یثبت أن عملیة

كما نوقش في سیاق المبدأ التاسع. وهناك حاجة إلى شكلین من أشكال التعاون  ،سیاحة الزرع

لمكافحة الاتجار في الأعضاء البشریة والاتجار بالأشخاص لغرض نزع الأعضاء في سیاق 

ان التي یأتي فیها السائحون المزروعون قوانین سیاحة زرع الأعضاء. الأول إذا اعتمدت البلد

                                                           

)1(  Governments and health professionals should implement strategies to 

discourage and prevent the residents of their country from engaging in 

transplant tourism.                                             



٣٢٤ 
 

تسمح لهم بمقاضاة السائحین المزروعین بسبب أفعال غیر قانونیة سواء في مكان حدوثها أو في 

بلدانهم الأصلیة، فإن هذا سیفید بلدان المقصد، ومساعدة البلدان التي تحدث فیها الأنشطة غیر 

ا وتقدیم الأدلة التي تسمح بملاحقة قضائیة ناجحة. المشروعة للتحقیق في الحالات المشتبه فیه

ویجب أن تسهل التشریعات الوطنیة مشاركة جهات إنفاذ القانون والمهنیین الصحیین في الجهود 

الوطنیة والعابرة للحدود لمنع مثل هذه الجرائم والتحقیق فیها ومقاضاة مرتكبیها. والثاني یتطلب 

بما في ذلك الجرائم المتعلقة بزرع  ،عبر الوطنیة جمع وتبادل المعلومات حول الأنشطة

الأعضاء، تعاونًا دولیًا على نطاق واسع. ویمكن للمنظمات الدولیة تسهیل مثل هذا التعاون من 

خلال تشغیل بنوك البیانات ووضع اتفاقیات قانونیة لتمكین البلدان من تزویدها بالمعلومات بثقة 

ین بالبشر والقبض علیهم بدلاً من إحراج بلادهم. ویجب حول كیفیة استخدامها لتعقب المتاجر 

أن تكون الشركات (بما في ذلك البنوك) ملزمة قانونًا بتحمل المسؤولیة عندما یتم استخدام 

  .)١( برامجها لتسهیل الممارسات غیر الأخلاقیة أو غیر القانونیة

لذاتي في التبرع على الدول أن تسعى جاهدة لتحقیق الاكتفاء ا -المبدأ الحادي عشر

إن الجهود المبذولة لتلبیة احتیاجات الزرع باستخدام الأعضاء المتبرع بها :)٢(بالأعضاء وزرعها

وخدمات الزرع المقدمة داخل بلد ما أو من خلال التعاون الإقلیمي لها فوائد عملیة وأخلاقیة. 

والسلامة، وكذلك الامتثال فمن الناحیة العملیة یتیح ذلك مراقبة أفضل للممارسات لضمان الجودة 

للمعاییر الأخلاقیة والقانونیة، كما أنه یحفز الجهود لتلبیة احتیاجات المرضى محلیًا أو إقلیمیًا. 

ومن الناحیة الأخلاقیة فإن توفیر احتیاجات الزرع محلیًا أو إقلیمیًا یثبط أو یمنع الاعتماد على 

دان الأخرى. ویجب أن تهدف البلدان إلى سیاحة الزرع، وبالتالي تجنب التسبب في ضرر للبل

تحقیق الاكتفاء الذاتي بشكل مستقل أو بالتعاون مع الآخرین فیما یتعلق بالموارد الضروریة لتقدیم 

مجموعة كاملة من خدمات استعادة الأعضاء وزرعها، بما في ذلك الأعضاء من المتبرعین 

مستوى الولایة، أو المقاطعة، أو الولایة المتوفین.  ویمكن السعي لتحقیق الاكتفاء الذاتي في 

القضائیة الأخرى، أو بالتعاون مع البلدان الأخرى عند الضرورة لتلبیة احتیاجات زراعة الأعضاء 

ذات الصلة بأكبر قدر من الفعالیة والكفاءة. وقد یحدث التعاون أیضًا للمساعدة في معالجة 

یل المثال قد یتم نقل المرضى إلى الخارج لزراعة الثغرات في الموارد الفنیة أو الخبرة. فعلى سب

                                                           

 علي شبكة الإنترنت: انظر )١(

Dominique E. Martin, Kristof Van Assche, Beatriz Domínguez-Gil, Marta 

López-Fraga, Rudolf García Gallont, Elmi Muller, and Alexander M. Capron , 

Op.cit., last visited 7/6/2021.      

)2( Countries should strive to achieve self-sufficiency in organ donation and 

transplantation.                                          



٣٢٥ 
 

القلب أو الرئة مع الأعضاء المتطابقة بشكل مناسب، والتي تم استردادها من المتبرعین في بلدهم 

إذا كانت خدمات زراعة القلب أو الرئة متوفرة في نظامهم الصحي. وهنا یمكن القول إن تبادل 

البلدان لتلبیة الاحتیاجات السریریة الخاصة أو لتحسین الأعضاء المتفق علیه بشكل متبادل بین 

الكفاءة والفعالیة في تلبیة احتیاجات الزرع أمر مقبول أخلاقیاً بشرط أن تلتزم جمیع الدول 

المشاركة بالمعاییر الدولیة في الحصول على الأعضاء. أخیرًا یجب أن یتم إنشاء هذا التعاون 

الحكومات ولیس وفقًا لتقدیر المهنیین الصحیین الفردیین أو  من خلال اتفاقیات تعاون رسمیة بین

  المراكز، ویجب أن تشرف علیه السلطات الوطنیة المعینة.

  المطلب الثاني

  دور جامعة الدول العربیة

  في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة

ودقت أفاقت الدول العربیة بعدما بلغت جریمة الاتجار في الأعضاء البشریة ذروتها 

ناقوس الخطر بشأنها، خصوصًا وأن هذه الجریمة تمس أمنها تهدد استقرارها، فلقد وجد 

المتاجرین بالأعضاء البشریة وشبكات الإجرام المنظم ضالتها في الساحة العربیة، حیث الفقراء 

المحتاجین للأموال، والمرضى الذین یبحثون عن عضو من الأعضاء البشریة لإنقاذ حیاتهم، 

الأشخاص الذین یسهل خداعهم واستغلالهم من أجل الحصول على عضو بمقابل مادي أو وكذا 

بدونه. ومن أجل التصدي لجریمة الاتجار في الأعضاء البشریة خاصة كان على الدول العربیة 

تكثیف جهودها من خلال الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة التابعة لمجلس وزراء العدل 

دور  جامعة الدول العربیة من أجل تعزیز التعاون العلمي والأمني. ونتناولوالداخلیة العربیة ب

جامعة الدول العربیة في مواجهة الاتجار في الأعضاء البشریة، في ثلاث فروع، نتحدث في 

الأول عن القوانین العربیة المرتبطة بالاتجار في الأعضاء البشریة، وفي الثاني الاستراتیجیة 

، وفي الثالث الاتفاقیات والبروتوكولات ٢٠١٢كافحة الاتجار بالبشر لعام العربیة الشاملة لم

  العربیة المرتبطة بالاتجار في الأعضاء البشریة. 

  

   



٣٢٦ 
 

  الفرع الأول

  القوانین العربیة الاسترشادیة المرتبطة بالاتجار 

  في الأعضاء البشریة

ة، یأتي كل من القانون من أهم القوانین العربیة ارتباطًا بالاتجار في الأعضاء البشری

 ،،٢٠٠٩العربي الإسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الاتجار فیها لعام 

  .٢٠١٢والقانون العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 

فیها  القانون العربي الإسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الاتجار - أولاً 

ارتأت الدول العربیة ضرورة توحید جهودها لمكافحة جریمة الاتجار في الأعضاء  :٢٠٠٩لعام 

البشریة. وبعد مناقشات عدة توصلت جامعة الدول العربیة إلى مشروع القانون العربي 

الإسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الاتجار فیها، حیث قاموا بتنظیم 

نقل الأعضاء بین الأحیاء وحتى الأموات، ورصد جزاءات الإخلال بها، حیث اعتبر أي عملیة 

استئصال للأعضاء البشریة وزرعها في جسد آخر، أو الحصول على مقابل مالي صورة من 

  .)١(صور الاتجار غیر المشروع بالأعضاء البشریة

الأعضاء البشریة، ویهدف هذا القانون إلى تنظیم إجراء عملیات نقل وحفظ وزراعة 

. وتضمن القانون أحكام تمهیدیة تتعلق بتعریف المصطلحات )٢(ومنع ومكافحة الاتجار فیها

. وعرف العضو بشري بأنه كل جزء من جسم )٣(والعبارات المستخدمة عند تطبیق أحكامه

ي الإنسان أو جثته، وتعریف النسیج بأنه خلیط من المركبات العضویة كالخلایا والألیاف الت

  .)٤(تعطي في مجموعها ذاتیة

ویمكن تناول القانون الإسترشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة من زاویتین: الأولي 

  الأحكام الموضوعیة، والثانیة الأحكام الجزائیة التي جاء بها هذا القانون.

                                                           

صدر القرار من مجلـس وزراء العـدل العـرب باعتمـاد القـانون العربـي الإسترشـادي لتنظـیم زراعـة الأعضـاء  )١(

 -٢٥د -٧٩١البشــریة ومنــع ومكافحــة الاتجــار فیهــا، وذلــك فــي دورتــه الخامســة والعشــرین بــالقرار رقــم 

ـــاریخ  ـــرب، إدارة الشـــؤون ١٩/١١/٢٠٠٩بت ـــدل الع ـــس وزراء الع ـــة لمجل ـــة الفنی ـــك: الأمان ـــي ذل . راجـــع ف

  .٢٠٠٩القانونیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، 

  المادة الأولي من القانون. )٢(

) والتي منها تعریف الوصیة، والموت أو الوفاة، والأهلیة، والرضا، والمتبرع، والموصي، والمتلقي، والطبیـب، ٣(

   نة الطیبة.واللج

  .العربي الإسترشادي المادة الثانیة من القانون )٤(



٣٢٧ 
 

ني تأتي الأحكام الموضوعیة في الفصول الثا الأحكام الموضوعیة للقانون الإسترشادي: -أ

والثالث والرابع من القانون؛ حیث تم تنظیم أحكام نقل الأعضاء بین الأحیاء، ونقل الأعضاء من 

  جثث الموتى إلي الأحیاء، وعملیة الاستئصال والزرع.

جاءت أحكام الفصل الثاني من أجل تنظیم عملیات  نقل الأعضاء بین الأحیاء: -١

م وضوابط یجب مراعاتها واحترامها كي نقل الأعضاء ما بین الأحیاء، والتي وضعت لها أحكا

لا نكون أمام جریمة الاتجار بالأعضاء البشریة، فهذه الأحكام جاءت لمكافحة جریمة الاتجار 

بالأعضاء البشریة، وأیضا مساعدة المرضى المحتاجین. وتطبیقًا لذلك یكون لكل شخص بلغ 

و بشري أو نسیج من أعضاء جسمه سن الرشد متمتعا بالأهلیة وبكامل قواه العقلیة، التبرع بعض

لزرعه في جسم شخص حي أخر؛ ومع ذلك لا یجوز استئصال أي عضو بشري أو نسیج من 

جسم شخص حي، ولو برضائه، إذا كان ذلك یؤدي إلى وفاته أو إلحاق ضرر جسیم به أو 

  . )١(تعطیل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه

الأنسجة، أو نقلها، أو زرعها إلا لغرض ویحظر استئصال الأعضاء البشریة، أو 

علاجي، كما لا یجوز استئصال عضو بشري أو نسیج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا، ویجب أن 

تكون الموافقة ثابتة بشكل رسمي. ومع ذلك للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل القیام 

ل أي عضو بشري أو نسیج بعملیة الاستئصال دون قید أو شرط. مع ملاحظة حظر استئصا

. ویجب أن یتم التبرع بالعضو البشري أو )٢(من القاصر أو ناقص الأهلیة مهما كانت المبررات

بالنسیج والإیصاء به دون مقابل، حیث إنه یحظر بیع العضو البشري، أو النسیج، أو شراؤه، أو 

العضو وزرعه عند  الاتجار به بأي وسیلة كانت، ویحظر على الطبیب إجراء عملیة استئصال

علمه بذلك. ویجب على اللجنة الطبیة التأكد من أن عملیة استئصال العضو البشري أو النسیج 

لا تعرض حیاة المتبرع للخطر، وعلیه تبصیر الشخص المتبرع بالأخطار والنتائج الطبیة 

ن عملیة المؤكدة والمحتملة لعملیة الاستئصال. ویجب على الطبیب أن یعد تقریرا یثبت فیه أ

  .)٣(الاستئصال من المتبرع هي الوسیلة الوحیدة لإنقاذ المتلقي من خطر حقیقي

جاءت أحكام الفصل الثالث من  نقل الأعضاء من جثث الموتى إلي الأحیاء: -٢

أجل تنظیم نقل الأعضاء من جثث الموتى إلي الأحیاء؛ سواء تعلق الأمر باستئصال الأعضاء 

ذلك یجوز استئصال ونقل عضو بشري أو نسیج أو أكثر من جثة البشریة أو زرعها. وتطبیقًا ل

الشخص المتوفي لفائدة المتلقي الحي. ومع ذلك لا یجوز استئصال أي عضو بشري أو نسیج 

                                                           

  .العربي الإسترشادي من القانون ٤، ٣المادتان  )١(

  .العربي الإسترشادي من القانون ١٢، ٧، ٦، ٥المواد  )٢(

  .العربي الإسترشادي من القانون ١١، ١٠، ٩، ٨المواد  )٣(
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. ولكل شخص بلغ سن )١(من جثة شخص متوفي إذا عبر صراحة عن رفضه ذلك أثناء حیاته

ستئصال عضو بشري أو نسیج أو أكثر من الرشد متمتعا بكامل قواه العقلیة أن یوصي كتابة با

جثته لزرعه في جسم شخص حي آخر، ومع ذلك لا یجوز استئصال أي عضو بشري أو نسیج 

من جثة شخص متوفي، لم یوص أثناء حیاته بذلك، إلا بعد موافقة ورثته الشرعیین أو الولي 

  .)٢(الشرعي في حالة عدم وجود ورثة للمتوف

نسیج في جسم المتلقي إلا بعد موافقته الصریحة  ولا یجوز زرع عضو بشري أو 

والكتابیة أو موافقة ذویه، ولا یجوز زرع عضو بشري أو نسیج في جسم المتلقي إلا إذا كان ذلك 

. وفي جمیع الأحوال یجب على الطبیب أن )٣(هو الوسیلة الوحیدة لإنقاذه من خطر حقیقي

والمحتملة لعملیة الزرع. مع ضرورة الإشارة إلي  یبصر المتلقي بالأخطار والنتائج الطبیة المؤكدة

حظر نقل الأعضاء التناسلیة التي تحمل الصفات الوراثیة من جسم شخص حي أو جثة متوف 

 .)٤(وزرعها في جسم شخص حي أخر

جاءت أحكام الفصل الرابع من أجل تنظیم استئصال  عملیة الاستئصال والزرع: -٣

إلي الأحیاء؛ وتطبیقًا لذلك یجب إجراء عملیات  وزرع الأعضاء من الأحیاء أو الأموات

استئصال نقل الأعضاء البشریة أو الأنسجة وحفظها وزراعتها في المراكز الطبیة المرخص لها 

قانونا بذلك وبعد موافقة اللجنة الطبیة المختصة. وهنا یجب على الطبیب، قبل إجراء العملیة، 

المراد استئصاله وخلوه من أي مرض معد،  أن یتأكد من سلامة العضو البشري أو النسیج

وملاءمة العضو البشري أو النسیج المزمع زرعه لجسم المتلقي، وعلیه أن یحرر تقریرا یؤكد فیه 

ذلك، كما یجب علیه أن یعد تقریرا مفصلا عن عملیة الاستئصال أو الزرع التي قام بها، ویوقعه 

لى اللجنة الطبیة إدارة وتنظیم عملیات نقل معه الأطباء المساعدون له. وفي كل الأحوال تتو 

  .)٥(وزرع الأعضاء البشریة والأنسجة وإعداد قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للنقل

جاءت أحكام الفصل الخامس من أجل تنظیم  الأحكام الجزائیة للقانون الإسترشادي: - ب

المشروع في الأعضاء  العقوبات التي یمكن إنزالها بحق المتهمین في قضایا الاتجار غیر

یعاقب بالحبس والغرامة بین الحد الأدنى والحد الأقصى لكل منهما كل  البشریة؛ وتطبیقًا لذلك

شخص باع أو عرض للبیع عضوا بشریا أو نسیجا من أعضاء جسمه، أو من الغیر، وكل من 

عاقب أیضا كل قام بالاتجار بالأعضاء البشریة أو الأنسجة، أو اشتر عضوا بشریا أو نسیجا. وی

                                                           

  .العربي الإسترشادي من القانون ١٤، ١٣المادتان  )١(

  .العربي الإسترشادي من القانون ١٦، ١٥المادتان  )٢(

  .العربي الإسترشادي من القانون ١٨، ١٧المادتان  )٣(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٢٠، ١٩المادتان  )٤(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٢٤-٢١المواد من  )٥(
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. )١(من ساهم بأیة طریقة كانت في عملیة تجاریة تتعلق ببیع أو شراء عضو بشري أو نسیج

ویعاقب كل من استأصل خلسة، أو بطریق التحایل، أو الإكراه، أي عضو أو جزء من عضو 

 بشري أو نسیج. وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة بین حدها الأدنى والأقصى إذا ترتب على

الفعل وفاة المنقول له، ویعاقب بذات العقوبة المقررة في كل من الفقرتین السابقتین على الشروع 

. ویعاقب كل طبیب یجري عملیة استئصال، أو نقل، أو زرع عضو )٢(أو الوساطة في الجریمة

بشري، أو نسیج وهو یعلم أنه كان موضوع عملیة تجاریة، ویعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعد 

. وفي جمیع الأحوال یعاقب على الشروع في ارتكاب )٣(لطبیب في إجراء العملیة مع علمه بذلكا

) من هذا ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥أي من الجرائم المنصوص علیها في المواد ( 

  .)٤(القانون

ویعاقب بالحبس والغرامة بین الحد الأدنى والحد الأقصى لكل منهما كل من استغل 

له، أو عدم خبرته، أو ضعف إدراكه، أو طیشه، أو هواه وحصل منه على حاجة شخص، أو جه

موافقته لاستئصال عضو بشري أو نسیج من جسمه، وكل من قام بعملیة استئصال عضو 

بشري أو نسیج دون مراعاة أحكام هذا القانون. وتشدد العقوبة إذا وقعت عملیة الاستئصال على 

. ویعاقب كل من قام بعملیة استئصال أو زرع )٥(قتهجسم قاصر أو ناقص الأهلیة ولو بمواف

عضو بشري أو نسیج خارج المراكز الطبیة المرخص لها قانونا، أو استأصل عضوا بشریا أو 

نسیجا أو أكثر من جثة متوفي لم یعبر صاحبها عن تبرعه به أثناء حیاته أو رفض ذلك حال 

  .)٦(حیاته أو ورثته بعد وفاته

نصوص علیها في هذا القانون إذا ارتكبت الجریمة من عصابة وتشدد العقوبات الم 

إجرامیة منظمة. ویعاقب كل من أفشي سرا مهنیا متعلقا بعملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة أو 

. )٧(الأنسجة، أو أفشي معلومات تخص هویة المتبرع أو الموصي أو المتلقي أو تخصهما معا

بالإضافة إلى العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في هذا القانون، یجوز للمحكمة أن تحكم 

بكل أو بعض التدابیر الآتیة: الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز خمس سنوات، أو 

مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجریمة، أو غلق المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة مدة 

                                                           

  .العربي الإسترشادي من القانون ٣٢، ٢٨-٢٥المواد من  )١(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٢٩المادة  )٢(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٣٠المادة  )٣(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٣١المادة  )٤(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٣٥-٣٣المواد من  )٥(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٣٧، ٣٦المادتان  )٦(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٤٠، ٣٩المادتان  )٧(
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عن شهرین ولا تجاوز سنة. وتطبق على المراكز الطبیة المرتكبة لإحدى الجرائم  لا تقل

. وفي كل الأحوال )١(المنصوص علیها في هذا القانون عقوبة الغرامة والغلق والمصادرة

  .)٢(تضاعف العقوبات المنصوص علیها في هذا القانون في حالة العود

صدر القانون  :٢٠١٢جرائم الاتجار بالبشر لعام القانون العربي الإسترشادي لمكافحة  - ثانیًا

العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب في 

، وأخذ بدوره بنفس النهج الذي أخذ به البروتوكول الأممي ٢٠١٢دورته الثامنة والعشرین سنة 

مادة، وتتضمن الفصل الأول  ٤٣ستة فصول بعدد  وغالبیة التشریعات العربیة. وجاء القانون في

ثمة تعاریف وأحكام عامة، وجاء الفصل الثاني بأحكام الجرائم والعقوبات، والفصل الثالث 

مسؤولیة الناقلین والأشخاص الاعتباریة، والفصل الرابع نطاق تطبیق القانون، والفصل الخامس 

امیة. ومن التعریفات التي أتي بها القانون حمایة الضحایا، والفصل السادس والأخیر أحكام خت

الإسترشادي تعریفه للاتجار في الأعضاء أو الأنسجة البشریة كصورة من صور الإتجار بالبشر 

سواء داخل الدولة  - بأنه تطویع أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أو إیواؤهم أو تسلیمهم أو استقبالهم 

ذا تم ذلك بواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها أو بقصد استغلالهم إ -أو عبر حدودها الوطنیة 

غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو 

استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا أو الوعد بذلك، لنیل 

شمل الاستغلال الذي یمارس على ضحایا موافقة شخص له سیطرة على شخص آخر. وی

الاتجار بالبشر، ونزع الأعضاء أو الأنسجة البشریة بالإضافة إلي أعمال الدعارة، وسائر أشكال 

الاستغلال الجنسي، والسخرة أو الخدمة قسرا، والاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق، 

رة أخري من صور الاستغلال المجرمة وإجراء التجارب العلمیة، وأیة صو  ،الاستعباد، والتسول،

. ومن أهم الأحكام التي جاء بها القانون الإسترشادي أنه أفرد عقوبات مختلفة عاقب )٣(قانونا

، بالإضافة )٤(علي جرائم الاتجار في الأعضاء البشریة، والتي یمكن تشدیدها إذا أدت إلي الوفاة

، ولا تنقضي هذه الجرائم بمضي )٥(روعإلي تجریم التحریض علي ارتكاب هذه الجرائم أو الش

. ولا یكون الضحیة مسؤولاً جنائیا أو مدنیا عن أي جریمة من الجرائم المنصوص علیها )٦(المدة

                                                           

  .العربي الإسترشادي من القانون ٤٢، ٤١المادتان  )١(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٤٣المادة  )٢(

  .العربي الإسترشادي المادة الثانیة من القانون )٣(

  .العربي الإسترشادي من القانون ٤، ٣المادتان  )٤(

  .العربي الإسترشادي من القانون ١٥، ١٤المادتان  )٥(

  .العربي الإسترشادي من القانون ١٩المادة  )٦(



٣٣١ 
 

في هذا القانون متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحیة، ویعفي من العقوبات المقررة علي 

  .)١(مخالفة قوانین الهجرة والجنسیة والإقامة

  

  لثانيالفرع ا

  ٢٠١٢الاستراتیجیة العربیة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 

هذه الاستراتیجیة عبارة عن وثیقة استرشادیة طبقا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 

منع الصادرة في دورته السابعة والعشرین. ولها رؤیة هي  ١٥/٢/٢٠١٢بتاریخ  ٢٧د  - ٨٧٩ق 

وفقا لأعلى المعاییر الدولیة  وحمایة الضحایا في المنطقة العربیةومكافحة الاتجار بالبشر 

استهداء بالقیم الإنسانیة الأصیلة الراسخة في الوجدان العربي. وتدور هذه الاستراتیجیة حول 

عدة محاور منها: تجریم صور وأشكال الاتجار بالبشر كافة، وضمان كفاءة التحقیق والاتهام 

ار بالبشر، وتعزیز تدابیر وإجراءات المنع، وحمایة الضحایا، وتعزیز والمحاكمة في جرائم الاتج

بالبشر، وتعزیز القدرات المؤسسیة  التعاون الإقلیمي العربي والدولي في مجال مكافحة الاتجار

الوطنیة اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحدیث القانون العربي الإسترشادي لمكافحة الاتجار 

ه وتطبیقه، وأخیرًا ضمان تنسیق جهود المكافحة في المنطقة العربیة. وسوف بالبشر وضمان نشر 

  نركز علي أهداف بعض المحاور، ومنها: المحور الأول، والثالث.

، والذي یكون له أربع »تجریم صور وأشكال الاتجار بالبشر كافة«المحور الأول المعنون بـ  

ضرورة أن تشمل التشریعات العربیة  -ول)أهداف استراتیجیة، وهي: الهدف الاستراتیجي (الأ 

ویكون ذلك من خلال اتخاذ التدابیر  بالتجریم كافة صور الاتجار الواردة بالبروتوكول:

والإجراءات التي تؤكد على أن الاتجار بالبشر یشكل جریمة تعكس ما هو منصوص علیه في 

تى في حالة عدم التمكن من البروتوكول؛ وتجریم صور الاستغلال الواردة بالبروتوكول كافة، ح

إثبات وقوع أفعال الاتجار، ووضع نصوص تشریعیة تنظم نقل الأعضاء البشریة، وتجرم 

الاتجار بها، وتجریم صور الشروع والاشتراك في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر كافة، وتجریم 

الاتجار أفعال الاستغلال التي تصدر من الأشخاص غیر المتاجرین (الزبائن) ضد ضحایا 

بالبشر، وبصفة خاصة الأطفال، أو التي تقدم إلیهم في صورة خدمات، وتجریم الأفعال المتصلة 

بإنشاء أو إعداد أو توفیر أو إدارة مكان ترتكب فیه أحد الأفعال المتصلة بالاتجار بالأشخاص، 

الاتجار  وتجریم أفعال المشاركة في عصابة أو جماعة إجرامیة منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم

بالبشر، تجریم الأفعال المتصلة بالاتجار بالبشر كالفساد وغسل الأموال وإعاقة العدالة، وتجریم 

الأفعال المسهلة للاتجار مثل الحجز غیر الشرعي لوثائق الهویة الخاصة بالأشخاص المتاجر 

                                                           

  .العربي الإسترشادي من القانون ٢٨، ٢٧المادتان  )١(
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التكنولوجیة، بهم، أو إخفائها أو إتلافها أو حیازتها بدون وجه حق، وتجریم استخدام الوسائل 

وبصفة خاصة الإنترنت في الاتجار بالبشر،  وتجریم الأفعال التي تقع  –وتقنیات المعلومات 

من الناقلین وتابعیهم عن نقل الأشخاص المتجر بهم عبر الحدود الدولیة أو داخل الدولة، في 

نظمة أو حالة علم الناقل بصفة الأشخاص المتجر بهم، وتشدید العقوبة إذا كانت الجریمة م

متعدیة للحدود الوطنیة، أو إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، أو عند العود إلى 

ارتكاب الجریمة، وضمان انسجام التشریعات المتعلقة بتجریم الاتجار بالبشر مع التشریعات 

وع للأعضاء الوطنیة الأخرى ذات الصلة، مثل قوانین العمل ومكافحة الدعارة والنقل غیر المشر 

  البشریة.

ویكون ذلك من ضمان تقریر مسؤولیة الأشخاص الاعتباریة:  -الهدف الاستراتیجي (الثاني)

خلال اتخاذ التدابیر والإجراءات: اعتماد التدابیر التشریعیة المناسبة لإرساء مسؤولیة الأشخاص 

الزواج، وشركات الاعتباریة، وبصفة خاصة مكاتب التوظیف والاستخدام والسیاحة، وسماسرة 

النقل الدولیة، عما یقع من أفعال التجار باسمها أو لحسابها، على أن لا تخل هذه المسؤولیة 

بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین الذین اقترفوا أفعال الاتجار، واعتماد التدابیر التشریعیة 

رها من الجزاءات الإداریة المناسبة لإخضاع الأشخاص الاعتباریین الجزاءات جنائیة رادعة وغی

  .)١(والمالیة الفعالة والتي تتناسب مع خطورة الجریمة، وذلك بما یتفق مع النظم القانونیة الوطنیة

مراعاة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سیاسات التجریم  - الهدف الاستراتیجي (الثالث) 

ویكون ذلك من خلال مراعاة ألا تؤثر التدابیر والإجراءات التشریعیة المتعلقة بمكافحة  والعقاب:

الاتجار بالبشر سلبا على حقوق الإنسان الأساسیة، خاصة تلك المتعلقة بحقوق وكرامة 

الأشخاص المتجر بهم، والتشاور مع الجهات الوطنیة المعنیة بحقوق الإنسان عند صیاغة 

ة بمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحمایة الضحایا، وما یتصل بها من التشریعات المتعلق

  تشریعات أخري.

مساندة الدول العربیة في تطویر وتحدیث تشریعاتها الجنائیة  -الهدف الاستراتیجي (الرابع)

هذا الهدف له دلالة تشریعیة في  المتعلقة بالاتجار بالبشر وتجریم صور الاستغلال المختلفة:

ر وتحدیث القوانین الجنائیة المتعلقة بالاتجار بالبشر، والاتجار بغرض نزع أعضاؤهم، تطوی

وعلي أن تعمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر على توفیر أفضل الأدلة والنماذج والتشریعات 

 -بما لدیها من خبرة فنیة  - الوطنیة الساریة للدول العربیة التي ترغب في ذلك، وتدعم الوحدة 

العربیة في تحدیث ومواءمة تشریعاتها الوطنیة مع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بمكافحة الدول 

الاتجار بالبشر، والاستفادة في هذا المجال من القانون العربي الإسترشادي لمكافحة جرائم 

                                                           

  .١٩انظر في ذلك: الاستراتیجیة العربیة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، مصدر سابق، ص  )١(
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الاتجار بالبشر، بعد تحدیثه، وإعداد برامج تدریبیة وتنظیم ورش عمل للعاملین في المجال 

  .)١(ي وإنفاذ القانون بشأن تشریعات مكافحة الاتجار بالبشر وسیاسات التجریمالتشریع

الهدف الاستراتیجي » تعزیز تدابیر وإجراءات المنع«المحور الثالث المعنون بـ 

ویكون ذلك من خلال  (السادس): مواجهة الأسباب الجذریة المؤدیة إلى الاتجار بالبشر:

اتخاذ التدابیر والإجراءات العمل على دراسة وتحلیل الأسباب والعوامل الجذریة المسببة لوقوع 

الأشخاص ضحایا للاتجار بالبشر، والتصدي للعوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 

لبطالة والفساد، والسیاسیة وغیرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار، مثل الفقر وا

وحالات الطوارئ الإنسانیة، بما فیها النزاعات المسلحة والكوارث الطبیعیة، وعدم المساواة 

وانتهاكات حقوق الإنسان، والعنف الجنسي والتمییز بین الجنسین والإقصاء الاجتماعي 

اص والتهمیش، وثقافة التغاضي عن العنف ضد المرأة والشباب والأطفال. وإیلاء اهتمام خ

بحاجات الشباب الهامة والملحة ومعالجة المشكلات والتحدیات التي تواجه هذه الشریحة المهمة 

في مجالات عدیدة في مقدمتها البطالة، وقلة الفرص المتاحة أمامهم لمواصلة التعلیم الجامعي 

والعالي، وضعف مشاركتهم الفعلیة في العملیة السیاسیة والتنمویة. ومواصلة تعزیز قدرة 

المسئولین عن إنفاذ القانون والهجرة والتعلیم والرعایة الاجتماعیة والعمل وغیرهم من المسئولین 

الرسمیین المختصین بمنع الاتجار بالأشخاص، مع ضرورة مراعاة احترام حقوق الإنسان 

والقضایا المتعلقة بالأطفال والاعتبارات الإنسانیة، وتشجیع التعاون مع مؤسسات المجتمع 

ي و غیرها من المنظمات المعنیة. والعمل على عقد مؤتمرات وملتقیات سنویة دوریة تتناول المدن

  .)٢(الجوانب المختلفة لأسباب ظاهرة الاتجار بالبشر وكیفیة معالجتها

ویكون ذلك من خلال اعتماد تدابیر تشریعیة الهدف الاستراتیجي (السابع): الحد من الطلب:

من أجل مواجهة الطلب على الاتجار الذي یحفز بدوره جمیع أشكال  وتعلیمیة واجتماعیة وثقافیة،

استغلال الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وتطویر الخبرة اللازمة للعمل على خفض الطلب 

على استغلال العمالة بطرق غیر شرعیة، وتعزیز التعاون الثنائي والإقلیمي والمتعدد الأطراف في 

  بالبشر.مواجهة الطلب على الاتجار 

   

                                                           

  .٢٠-١٩ة لمكافحة الاتجار بالبشر، مصدر سابق، ص انظر في ذلك: الاستراتیجیة العربیة الشامل )١(

  .٢٥-٢٤انظر في ذلك: الاستراتیجیة العربیة الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، مصدر سابق، ص  )٢(
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  الفرع الثالث

  الاتفاقیات والبروتوكولات العربیة المرتبطة بالاتجار 

  في الأعضاء البشریة.

الاتفاقیة العربیة لمكافحة  من أهم هذه الاتفاقیات والبروتوكولات العربیة تأتي كل من:

اعة ، والاتفاقیة العربیة لتنظیم نقل وزر ٢٠١٢الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة لعام 

، والبروتوكول العربي لمنع ٢٠١٩الأعضاء والأنسجة البشریة ومنع ومكافحة الاتجار بها لعام 

  .٢٠١٩ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال لعام 

اتفقت  :٢٠١٢الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة لعام  - أولاً 

تفاقیة الدول العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة الدول العربیة علي أحكام ا

، إدراكا منها لأهمیة التصدي للجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، لما تمثله )١(٢٠١٢لعام 

هذه الجریمة من تهدید أمن الأمة العربیة واستقرارها وعرقلة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

لهذا تهدف الاتفاقیة إلي تعزیز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجریمة المنظمة للبلدان العربیة. و 

.وقد تضمنت الاتفاقیة فصول بعدد أربعون مادة؛ وجاء الفصل الأول )٢(عبر الحدود الوطنیة

متضمنة أحكام عامة، والفصل الثاني الأحكام الجزائیة، والفصل الثالث التعاون القانوني 

  والقضائي، والفصل الرابع أحكام ختامیة. 

یلزم من أنها فرضت علي كل دولة طرف أن تتعهد باتخاذ ما  ومن أهم ما جاءت به الاتفاقیة

تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم ارتكاب أو المشاركة في عدة جرائم ومنها ارتكاب أفعال 

، وأفعال انتزاع الأعضاء الجسدیة أو الأنسجة العضویة، أو الاتجار فیها، أو )٣(الاتجار بالبشر

أو أحد أعضائها، نقلها بالإكراه أو التحایل أو التغریر، عندما تقوم بها جماعة إجرامیة منظمة 

ولا یعتد برضاء الشخص ضحیة هذه الأفعال متى استخدمت فیها الوسائل المبینة في هذه 

  ». المادة

تشترط الاتفاقیة أن ترتكب جریمة انتزاع الأعضاء أو الأنسجة والمتاجرة  وبناء علي ذلك

قانونیة فیها من جانب جماعات إجرامیة منظمة. أیضا تطرقت الاتفاقیة إلي المساعدة ال

                                                           

) وافــق علیهــا مجلســا وزراء الداخلیــة والعــدل العــرب فــي اجتماعهمــا المشــترك المنعقــد بمقــر الأمانــة العامــة ١(

م. دخلت هـذه الاتفاقیـة  ٢١/١٢/٢٠١٠ه الموافق  ١٥/١/١٤٣٢بالقاهرة بتاریخ الجامعة الدول العربیة 

بعـد مضـي ثلاثـین یومـا مـن تـاریخ إیـداع وثـائق التصـدیق أو القبـول أو  ٥/١٠/٢٠١٣حیز النفاذ بتـاریخ 

   ) من الأحكام الختامیة للاتفاقیة.٢الإقرار من سبع دول عربیة لدى الأمانة العامة، وذلك عملا بالفقرة (

  المادة الأولي من الاتفاقیة العربیة. )٢(

  .العربیة من الاتفاقیة ١١المادة  )٣(
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المتبادلة، ونقل الإجراءات الجنائیة، وتسلیم المتهمین، وضبط ومصادرة وتسلیم الأشیاء 

  .)١(والمتحصلات الناتجة عن الجریمة، وتدابیر مكافحة الجریمة المنظمة، 

الاتفاقیة العربیة لتنظیم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشریة ومنع ومكافحة  - ثانیًا

وافقت الدول العربیة علي هذه الاتفاقیة، إدراكا منها بأهمیة وضع  :٢٠١٩الاتجار بها لعام 

اتفاقیة عربیة لتنظیم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشریة ومنع ومكافحة الاتجار فیها، وذلك 

نظرا لأهمیة هذا الأمر للمرضى وللبشریة والفائدة التي تعود علیهم عند تنظیمه ووضع 

هیله، ولضرورة التصدي بالتجریم والعقاب لكل محاولات جعل نقل وزراعة الضمانات الكفیلة لتس

الأعضاء والأنسجة البشریة محلا للمعاملات التجاریة لما فیها من امتهان ومساس بكرامة 

الإنسان،  ورغبة منها في تعزیز التعاون فیما بینها لتنظیم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة 

ار فیها، بما لا یتعارض مع أنظمتها الداخلیة، والتزاما منها البشریة ومنع ومكافحة الاتج

بالمواثیق الإقلیمیة والدولیة. وقد تضمنت الاتفاقیة ثمان فصول بعدد ستون مادة؛ وجاء الفصل 

الأول متضمنا تعریف وأحكام عامة، والفصل الثاني نقل وزرع الأعضاء والأنسجة من الأحیاء، 

و الأنسجة من المتوفین، والفصل الرابع شروط عملیات نقل وزرع والفصل الثالث نقل الأعضاء أ

الأعضاء والأنسجة، والفصل الخامس تنظیم عملیات النقل والزرع، والفصل السادس أحكام 

  جزائیة، والفصل السابع التعاون القانوني والقضائي، والفصل الثامن أحكام ختامیة.

الأعضاء والأنسجة البشریة ومنع وتهدف الاتفاقیة إلي تنظیم عملیات نقل وزرع 

. وقد بدأت الاتفاقیة بوضع عدة تعریفات، والتي من أهمها تعریف )٢(ومكافحة الاتجار بها

العضو البشري بأنه مجموعة من الأنسجة والخلایا المترابطة المأخوذة من الحي أو المیت والتي 

ج البشري الحیوي علي أنه تشترك في وظائف حیویة داخل الجسم البشري. وكذلك تعریف النسی

تكوین من الألیاف والمواد البین خلویة والخلایا المتشابهة هیكلیا ووظیفیا والتي لا تشكل عضوا، 

. وعرفت نقل العضو )٣(وتؤدي في مجموعها وظیفة معینة، كالنسیج العظمي والعضلي والعصبي

الأنسجة من شخص حي  أو النسیج بأنه إجراء طبي یتم من خلاله استئصال أحد الأعضاء أو

أو متوف لزرعها في شخص حي آخر لأغراض علاجیة، بینما عرفت زراعة الأعضاء 

والأنسجة بأنه إجراء طبي جراحي لزرع عضو أو نسیج بشري منقول من جسم إنسان حي أو 

متوفي إلى إنسان في آخر بهدف استبدال عضو، أو نسیج بشري مریض، أو تالف، أو غائب 

 .)٤(لمتلقيتماما في جسد ا

                                                           

  من الاتفاقیة. ٣٧ -٢٦المواد من  )١(

  .العربیة من المادة الأولي من الاتفاقیة ٤، ٢البندان  )٢(

  .العربیة المادة الثانیة من الاتفاقیة )٣(

  .العربیة الاتفاقیةمن المادة الأولي من  ١٥، ١٤البندان  )٤(



٣٣٦ 
 

وقد عرفت الاتجار بالأعضاء البشریة بأنه إمداد، أو نقل، أو تحویل، أو إخفاء، أو 

استلام الأشخاص الأحیاء، أو المتوفین، أو أعضائهم عن طریق التهدید أو استخدام القوة أو 

ت الأشكال الأخرى من الإكراه، أو الخطف، أو الخداع، أو الاحتیال، أو سوء استخدام الصلاحیا

أو عن طریق التغریر أو بإعطاء مقابل أو دفع من قبل طرف أخر التحقیق نقل السیطرة على 

. ویمكن تناول )١(الشخص الراغب بالتبرع بهدف استئصال الأعضاء واستخدامها في الزراعة

أحكام الاتفاقیة العربیة لتنظیم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشریة من زاویتین: الأولي 

 الموضوعیة، والثانیة الأحكام الجزائیة التي جاءت بها. الأحكام

تأتي الأحكام الموضوعیة في الفصول الثاني،  الأحكام الموضوعیة للاتفاقیة العربیة: -أ

والثالث، والرابع، والخامس فیما یتعلق بموضوعات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة من الأحیاء، 

شروط عملیات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة، وتنظیم ونقل الأعضاء أو الأنسجة من المتوفین، و 

  عملیات النقل والزرع.

لكل شخص كامل الأهلیة أن یتبرع بعضو أو نقل وزرع الأعضاء والأنسجة من الأحیاء:- ١

نسیج من جسمه لنقله وزرعه في جسم إنسان حي آخر وفقا للشروط والضوابط المقررة في كل 

و أو نسیج من جسم شخص حي، ولو برضائه في دولة طرف؛ ومع ذلك یمنع نقل أي عض

الحالتین التالیتین: الأولي إذا كان ذلك یؤدي إلى وفاته أو إلحاق ضرر جسیم به أو تعطیله عن 

القیام بوظائفه، والثانیة إذا كان الشخص مصابا بأمراض من طبیعتها أن تضر بصحة 

  .)٢(المتلقي

الشخص المتبرع إلا بعد موافقته الكتابیة، یمنع نقل أي عضو أو نسیج من  ویلاحظ أنه

وتحرر هذه الموافقة وفق القوانین والأنظمة الداخلیة لكل دولة طرف. وللمتبرع العدول عن تبرعه 

. وبالتالي فإن عملیات نقل وزرع )٣(في أي وقت قبل القیام بعملیة الاستئصال دون قید أو شرط

كانت لأغراض علاجیة، وبحسب الشروط أعضاء أو أنسجة بشریة تكون ممنوعة إلا إذا 

المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة. وهنا یجب على الطبیب المختص تبصیر الشخص الراغب 

وبعد  ،في التبرع كتابة بالنتائج الصحیة التي قد تترتب على نقل العضو أو النسیج قبل التبرع

را یثبت فیه أن عملیة النقل إجراء فحص شامل. ویتعین على الفریق الطبي المختص أن بعد تقری

. أیضا )٤(والزرع من المتبرع هي الوسیلة الأفضل لإنقاذ المتلقي من الخطر الحقیقي الذي یهدده

یمنع استئصال اي عضو أو نسیج بشري من القاصر أو ناقص أو عدیم الأهلیة الحي إلا في 

                                                           

  .العربیة من المادة الأولي من الاتفاقیة ٣البند  )١(

  .العربیة من الاتفاقیة ٦، ٥المادتان  )٢(

  .العربیة من الاتفاقیة ١٠، ٩المادتان  )٣(

  .العربیة من الاتفاقیة ١١، ٨، ٧المواد  )٤(



٣٣٧ 
 

رج قصد زراعته لدى الحالات التي تقتضیها الضرورة بغرض الحصول على نخاع العظم المستخ

أحد أخوة أو أخوات المنقول منه وذلك بعد الموافقة الكتابیة لولیه الشرعي ویشرط عدم توفر 

حلول علاجیة أفضل للمنقول إلیه وأن لا یضر الحصول على هذا النخاع بالقاصر أو ناقص أو 

 عدیم الأهلیة، ولن یؤثر على حیاته الطبیعیة.

یجوز نقل وزرع عضو، أو أكثر، أو نسیج، أو المتوفین: نقل الأعضاء أو الأنسجة من - ١

المتوفي لفائدة المتلقي وفقا للشروط المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة؛ ومع  أكثر، من الشخص

ذلك یمنع نقل أي عضو أو نسیج من شخص متوفي إذا عبر صراحة عن رفضه ذلك أثناء 

. ویجوز لكل شخص كامل الأهلیة، أن )١(فحیاته، مع مراعاة الأنظمة الداخلیة في كل دولة طر 

یوصي كتابة أمام الجهات المختصة بالتوثیق، بنقل عضو أو أكثر من جثته لزرعه في جسم 

وفي الحالة العكسیة تنظم عملیة نقل أي عضو أو نسیج من  شخص آخر في حاجة ماسة إلیه.

. )٢(حددها كل دولة طرفشخص متوفي لم یوص أثناء حیاته بذلك وفقا للشروط والضوابط التي ت

وفي جمیع الأحوال یمنع نقل أعضاء الشخص المتوفى أو أنسجته بهدف زرعها للشخص 

. ویتعین أن تثبت الوفاة من )٣(المتلقي، إلا بعد الإثبات الطبي للوفاة وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة

ل من الأحوال قبل طبیبین مختصین على الأقل، ویدون رأیهم في سجل خاص، ولا یجوز بأي حا

أن یكون هؤلاء الأطباء ضمن الفریق الطبي المختص بنقل أو زرع العضو أو النسیج البشري 

المأخوذ من الشخص الذي أثبتوا وفاته، وكذلك یتعین إعادة الجثة التي تم التصرف فیها 

  .)٤(بمقتضى أحكام هذه الاتفاقیة إلى مظهرها الطبیعي قبل الدفن قدر الإمكان

یمنع كشف هویة المتبرع  ت نقل وزرع الأعضاء والأنسجة:شروط عملیا -١

للمتلقي وكذا هویة هذا الأخیر لعائلة المتبرع إلا في حالة الضرورة العلاجیة أو في الحالة التي 

. ویمنع زرع عضو أو نسیج بشري في جسم )٥(یكون فیها المتبرع والمتلقي من ذوي القرابة

الأفضل لعلاجه، ویمنع نقل وزرع الأعضاء أو الأنسجة أو  المتلقي إلا إذا كان ذلك هو الوسیلة

ویمنع زرع عضو أو نسیج بشري في جسم  .)٦(الأنساب أجزائهما بما قد یؤدي إلى اختلاط

المتلقي دون موافقته الكتابیة، إن كان كامل الأهلیة، وإذا كان عدیم أو ناقص الأهلیة أو غیر 

فقة الكتابیة من الولي الشرعي أو الوصي، وإن لم یوجد قادر على التعبیر عن إرادته تكون الموا

                                                           

  .العربیة من الاتفاقیة ١٤، ١٣المادتان  )١(

  .العربیة من الاتفاقیة ١٦، ١٥المادتان ) ٢(

  .العربیة من الاتفاقیة ١٧المادة ) ٣(

  .العربیة من الاتفاقیة ١٩، ١٨المادتان ) ٤(

  .العربیة من الاتفاقیة ٢٠المادة ) ٥(

  .العربیة من الاتفاقیة ٢٢، ٢١المادتان ) ٦(



٣٣٨ 
 

فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ویستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تستلزم إنقاذ حیاة 

. ویتعین على الطبیب المختص أن یقوم قبل الحصول على الموافقة لزرع العضو أو )١(المتلقي

ي الموافقة كتابیا بالمخاطر والآثار والمضاعفات الطبیة النسیج البشري بتبصیر من له الحق ف

  .)٢(التي قد تنتج عن الزرع

یتم إجراء عملیات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة  وتنظیم عملیات النقل والزرع: -٢

البشریة في المراكز الصحیة المرخص لها بذلك من الجهة المختصة في كل دولة طرف. وتنشأ 

في كل مركز صحي مرخص له بمزاولة عملیات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشریة لجنة 

لعملیة، ویجوز للدولة الطرف أن طبیة متخصصة تقرر ضرورة النقل أو الزرع أو تأذن بإجراء ا

تنشئ لجنة علیا للإشراف والرقابة على هذه اللجان. وعلي أن ینشا سجل خاص في كل المراكز 

الصحیة العامة أو الخاصة المرخص لها بالقیام بعملیات نقل وزرع الأعضاء أو الأنسجة 

. )٣(ؤولیة مدیر المركزالبشریة لقید التصریحات بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشریة، تحت مس

ویتعین على الطبیب المختص قبل إجراء العملیة أن یتأكد من سلامة العضو أو النسیج المراد 

نقله أو زرعه وملاءمته للزرع في جسم المتلقي؛ ولهذا یحظر علیه القیام بإجراء عملیة جراحیة 

بالأعضاء والأنسجة  لنقل أو زرع الأعضاء والأنسجة البشریة وهو یعلم بأن ذلك محل اتجار

البشریة، ویتعین علیه أیضا بعد الانتهاء من عملیة النقل أو الزرع أن یعد تقریرا مفصلا عن كل 

  .)٤(إجراءات العملیة، ویوقعه مع الأطباء المساعدین له، ویحفظ في ملف المریض

ع نظم وتنظر كل دولة طرف بالاتفاقیة وفقا لتشریعاتها الداخلیة أن تقوم بما یأتي: بوض

وقواعد إنشاء المراكز المتخصصة لتجمیع وحفظ الأعضاء والأنسجة البشریة وتجهیزها للزرع، 

ووضع المعاییر والقواعد الطبیة، والقانونیة، والأخلاقیة اللازمة لحالات قبول، أو تبرع، أو تبادل 

ل، ووضع الأعضاء أو الأنسجة البشریة مع المؤسسات المماثلة في الداخل والخارج دون مقاب

نظام رقابي مناسب یضمن إحكام الرقابة والمتابعة على الأمور المتعلقة بعملیات زراعة 

  الأعضاء أو الأنسجة البشریة ومنع الاتجار فیها.

جاءت أحكام الفصل السادس من أجل تنظیم العقوبات التي  الأحكام الجزائیة للاتفاقیة: - ب

ار غیر المشروع في الأعضاء والأنسجة البشریة؛ یمكن إنزالها بحق المتهمین في قضایا الاتج

تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما یلزم من تدابیر وفقا لتشریعاتها وأنظمتها الداخلیة  وتطبیقًا لذلك

  بتجریم الأفعال الآتیة:

                                                           

  .العربیة من الاتفاقیة ٢٣المادة ) ١(

  .العربیة من الاتفاقیة ٢٤المادة ) ٢(

  .العربیة من الاتفاقیة ٢٧-٢٥المواد  )٣(

  .العربیة من الاتفاقیة ٣٠-٢٨المواد  )٤(



٣٣٩ 
 

شراء، أو بیع، أو عرض عضو، أو نسیج بشري، أو الدعایة، أو الإعلان، أو الترویج بقصد -١

  الاتجار به. 

الطبیب بإجراء عملیة نقل، أو زرع، أو استئصال لعضو، أو نسیج بشري وهو یعلم أنه  قیام-٢

  محل للاتجار بالأعضاء البشریة.

القیام بأي وسیلة كانت بشأن نقل، أو زرع، أو استئصال عضو، أو نسیج بشري من شخص -٣

 حي لغرض غیر علاجي أو من جثة متوف لم یوص صاحبها بتبرعه بها أثناء حیاته بما

  .یخالف الشروط والضوابط التي تحددها كل دولة طرف

إذا تمت عملیات جراحیة بنقل، أو زرع، أو استئصال عضو، أو نسیج بشري خارج المراكز -٤

  والمؤسسات المرخص لها قانونا أو دون مراعاة الأحكام المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة.

، أو زرع، أو استئصال عضو، أو إفشاء سر مهني فیما یتعلق بالعملیات المشروعة لنقل-٥

  .نسیج بشري

 .قیام ولي القاصر بالتصرف بأعضاء القاصر أو أنسجته خلافا لأحكام هذه الاتفاقیة-٦

استغلال حاجة شخص، أو جهله، أو عدم خبرته، أو ضعف إدراكه، أو طیشه، أو هواه -٧

  والحصول على موافقته لاستئصال عضو أو نسیج من جسمه.

ة كانت في إجراء نقل، أو زرع أو استئصال لعضو أو نسیج بشري المساهمة باي طریق-٨

  .خلافا لأحكام هذه الاتفاقیة

العلم بوقوع جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة ولم یبلغ السلطات -٩

  المختصة بذلك.

القیام باستئصال عضو أو نسیج من شخص حي دون الحصول على موافقته السابقة  - ١٠

  .)١(ا للأحكام المنصوص علیها في هذه الاتفاقیةعلى ذلك وفق

   

                                                           

  .العربیة من الاتفاقیة ٣٢المادة  )١(



٣٤٠ 
 

  وتشدد العقوبات وفقا لهذه الاتفاقیة في الأحوال الآتیة: 

إذا تمت عملیة نقل، أو زرع، أو استئصال عضو، أو نسیج بشري من جسم قاصر أو  -١

  ناقص الأهلیة خلافا لأحكام هذه الاتفاقیة.

  إذا ارتكبت الجریمة من قبل جماعة منظمة. -٢

إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة الأفعال المخالفة لأحكام هذه الاتفاقیة بحكم وظیفته  -٣

  أو مهنته أو بسببها، ولم یبلغ عنها السلطات المختصة. 

  في حالة العود إلى الجریمة. -٤

 .)١(إذا تم استئصال العضو أو النسیج البشري أو جزء منه من شخص دون علمه -٥

تتخذ ما یلزم من تدابیر وفقا لتشریعاتها وأنظمتها الداخلیة وتتعهد كل دولة طرف بأن 

الإقرار المسؤولیة الجزائیة والمدنیة والإداریة للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه 

. وكذلك تتخذ كل دولة طرف، )٢(الاتفاقیة، دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي

یلزم من تدابیر لتمكین الجهة المختصة من مصادرة ما یلي: وفقا لتشریعاتها الوطنیة ما 

المعدات والآلات والتجهیزات والأموال التي استعملت أو التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب 

أي جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة، والعائدات الإجرامیة المتحصلة من 

. وتتخذ كل دولة طرف ما یلزم من تدابیر من شأنها أن تؤدي الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة

إلى التعرف على أي من الأشیاء المشار إلیها، أو الاقتداء أثرها، أو ضبطها، أو تجمیدها، أو 

حجزها بغرض مصادرتها، وتعتمد كل دولة طرف ما یلزم من تدابیر تشریعیة لإدارة واستخدام 

أو المصادرة، أو المتروكة التي لها عائدات إجرامیة، وفقا الممتلكات المجمدة، أو المحجوزة، 

لقانونها الداخلي. وفي جمیع الأحوال لا یجوز تفسیر أحكام هذه المادة بما یمس حقوق الغیر 

حسن النیة. وتتعهد كل دولة طرف باتخاذ ما یلزم من تدابیر تشریعیة في إطار قانونها الداخلي 

عل مجرم في هذه الاتفاقیة والمعاقبة علیه بعقوبة الجریمة التجریم الشروع في ارتكاب أي ف

التامة، وكذلك تتعهد كل دولة طرف، بما یتفق مع قانونها الداخلي عند الاقتضاء في اتخاذ أیة 

  .)٣(عقوبات تبعیة أو تكمیلیة على المحكوم علیهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة

   

                                                           

  .العربیة من الاتفاقیة ٣٣المادة  )١(

  .العربیة من الاتفاقیة ٣٤المادة  )٢(

  .العربیة من الاتفاقیة ٣٨، ٣٧المادتان  )٣(



٣٤١ 
 

 تشریعاتها وأنظمتها الداخلیة اتخاذ ما یلي: وتتعهد كل دولة طرف في إطار

الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة لكل من بادر من الفاعلین -١

الأصلیین أو الشركاء في ارتكاب أیة جریمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة بتقدیم معلومات 

  الإداریة بما یعلمه عن الجریمة قبل البدء في تنفیذها. مفیدة إلى السلطات المختصة القضائیة أو

التخفیف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة لكل من بادر من الجناة" -٢

إلى إبلاغ السلطات المختصة قبل علمها بها، أو إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجریمة 

. وأیضا تتعهد كل دولة طرف في )١(ي الجناة أو بعضهمشریطة أن یؤدي الإبلاغ إلى ضبط باق

قانونها الداخلي على أن یكون للمتضرر من جراء الجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة 

الحق في رفع دعوى للحصول على تعویض عن تلك الأضرار، وكذلك تتعهد كل دولة طرف أن 

منصوص علیها بهذه الاتفاقیة سبل تضع قواعد إجرائیة ملائمة تضمن لضحایا الجرائم ال

  .الحصول على التعویض وجبر الضرر

  :٢٠١٩البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال لعام -ثالثاً

وافقت الدول العربیة علي البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة 

الملحق والمكمل للاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  ٢٠١٩النساء والأطفال لعام 

الحدود الوطنیة، إدراكا منها لأهمیة استكمال هذه الأخیرة بصك عربي لمنع ومكافحة جرائم 

البشر والتصدي لها لما فیها من امتهان ومساس بكرامة الإنسان الذي كرمه االله وفضله الاتجار ب

على سائر المخلوقات. ویهدف البروتوكول إلي منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة 

النساء والأطفال، وحمایة ضحایا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم 

یز التعاون بین الدول الأطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحمایة الإنسانیة، وتعز 

، والتي من أهمها تعریف الاتجار )٣(. وقد بدأ البروتوكول بوضع عدة تعریفات)٢(الضحایا 

تطویع شخص، أو أشخاص، أو نقلهم، أو «بالبشر، ومنها نزع الأعضاء والأنسجة بأنها 

 - سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنیة  - مهم، أو استقبالهم تنقیلهم، أو إیواؤهم، أو تسلی

بقصد استغلالهم سواء تم ذلك بواسطة التهدید بالقوة أو استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القسر 

أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو 

ي مبالغ مالیة أو مزایا أو الوعد بذلك، لنیل موافقة شخص له سیطرة الحاجة، أو بإعطاء أو تلق

                                                           

  .ربیةالع من الاتفاقیة ٣٩المادتان  )١(

  .العربي المادة الثانیة من البروتوكول )٢(

  ).العربي ومن هذه التعریفات: الدولة الطرف، الضحیة، الطفل. (المادة الثالثة من البروتوكول )٣(



٣٤٢ 
 

على شخص آخر. یعد تطویع طفل، أو نقله، أو تنقیله، أو إیواءه، أو استقباله لغرض 

الاستغلال اتجار بالبشر حتى لو لم ینطو على استعمال أي من الوسائل المبینة في الفقرة (أ) 

  ) من هذه المادة. ٢من الفقرة (

یشمل الاستغلال أیة من الأفعال التالیة التي تمارس على ضحایا الاتجار بالبشر: و 

أعمال الدعارة، وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، والسخرة أو الخدمة قسرا، والاسترقاق أو 

الممارسات الشبیهة بالرق، والاستعباد، والتسول، ونزع الأعضاء أو الأنسجة البشریة، وإجراء 

ویتناول البروتوكول  .)١(میة، وأیة صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناالتجارب العل

، ویطبق باستثناء ما ینص علیه خلاف ذلك، لمنع الأفعال المجرمة العدید من المسائل القانونیة

في المادة الخامسة منه والتحري عنها وملاحقة مرتكبیها حیثما تكون تلك الجرائم عبر الحدود 

. )٢(سواء قام بها أفراد أم جماعة إجرامیة منظمة، وكذلك لحمایة ضحایا تلك الجرائم الوطنیة،

وفیما یتعلق بنطاق التجریم فعلي كل دولة طرف اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة لتجریم 

الأفعال المذكورة، بالإضافة إلي أفعال الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة، والمساهمة 

ي أحد الأفعال المجرمة، أو التحریض على ارتكاب أحد الأفعال المجرمة، ولو لم كشریك ف

یترتب على التحریض أثر. وفیما یتعلق بتشدید العقوبات، فعلي كل دولة طرف النظر في تشدید 

  العقوبات إذا توفرت أي من الظروف المشددة الآتیة:

ذى جسیم أو تعذیب بدني أو نفسي، أو إذا ارتكب الفعل بطریق التهدید بالقتل، أو بإیقاع أ-١

  إذا ارتكب الفعل شخص یحمل سلاحا.

إذا كان الجاني زوجة للضحیة أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولایة أو الوصایة -٢

 علیه أو كان مسؤولا عن ملاحظته أو تربیته أو ممن له سلطة علیه.

ة وارتكب جریمته باستغلال الوظیفة أو إذا كان الجاني موظفة عامة أو مكلفة بخدمة عام-٣

  الخدمة العامة.

إذا نتج عن الجریمة وفاة الضحیة أو إصابته بعاهة مستدیمة أو بمرض لا یرجی الشفاء -٤

  منه.

  إذا كان الضحیة طفلا أو من عدیمي الأهلیة أو ذوي الإعاقة.-٥

                                                           

  .العربي من البروتوكول ٣، ٢المادة الثالثة، البندین  )١(

  .العربي المادة الرابعة من البروتوكول )٢(



٣٤٣ 
 

 في حالة العود إلى ارتكاب الجریمة.-٦

ة جماعة إجرامیة منظمة أو كان مرتكبها عضوا في مثل تلك إذا ارتكبت الجریمة بواسط-٧

  .)١(الجماعة

وفیما یتعلق بتدابیر منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فعلي كل دولة طرف، أن تتخذ وفقا 

  لنظامها القانوني وحسب الاقتضاء، التدابیر الآتیة: 

وضع استراتیجیات وخطط وبرامج وكل ما یلزم من أجل منع ومكافحة جرائم الاتجار  -١

  بالبشر، والحیلولة دون معاودة وقوع الضحایا للإتجار بهم مرة أخرى. 

إقامة حملات إعلامیة وإجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر وتقدیم  -٢

  الدعم للضحایا.

لومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر وكافة المعلومات ذات إنشاء قاعدة بیانات ومع -٣

 الصلة.

التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة فیما یتعلق بمنع ومكافحة  -٤

  جرائم الاتجار بالبشر.

تعزیز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال التدابیر التعلیمیة والاجتماعیة والثقافیة  -٥

  .)٢(ة للحد من عوامل وأسباب الاتجار بالبشروالاقتصادی

وأخیرًا یجب علي كل دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنشئ آلیة وطنیة لمنع 

   .)٣(ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال وحمایة الضحایا والشهود
 

                                                           

  .العربي البروتوكولالمادة السادسة من ) ١(

  .العربي المادة العاشرة من البروتوكول) ٢(

  .العربي من البروتوكول ١٥المادة ) ٣(


